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  استهلال
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام  على رسول االله الأمين وعلى آله 
  .وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  .وبعد
بعد توقف دام لأآثر من ثلاث سنوات تعاود سلسلة إصدارات الزآاة صدورها 

حيث عبر بوابة أمانة البحوث والتوثيق والنشر بالمعهد العالي لعلوم الزآاة 
صدرت في خلال الفترة الماضية من عمر المعهد عدد من الإصدارات شملت 
سلسلة الكتب الوثائقية لمسيرة الزآاة في السودان في مجال الجباية والمصارف 
والتشريع وخطاب الزآاة ، بالإضافة لكتابات عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن 

  .الزآوي 
وضع الجديد للمعهد الذي أفرزته ورشة وتأتي هذه الانطلاقة متزامنة مع ال

تقويم أنشطة المعهد والذي من أهم ملامحه تفعيل دور البحث العلمي واقتصار 
العمل على محوري البحوث والتدريب وتجميد المحور الأآاديمي المتمثل في 

  .الدبلوم الوسيط لحين إشعار آخر 
م نشاطاً 2009 وتأسيساً على ذلك فقط شهد الربع الأول من العام الحالي

مكثفاً في مجالي البحوث والتدريب حيث عقدت عدد من الندوات والمنتديات 
وورش العمل ونفذت عدد من الدورات التدريبية الخاصة بالعاملين عليها 

  .والموجهة نحو المجتمع
وهذا الوضع الجديد يضاعف من مسؤوليات قسم التوثيق والنشر بأمانة 

  .ة والتحول في وظائف المعهد البحوث حتى يواآب هذه الطفر
ومن هنا تأتي هذه السلسلة التوثيقية لأنشطة المعهد في دورتها الجديدة 

  .والتي رأينا أن تكون ربع سنوية
ونسأل االله العلي القدير أن يوفقنا لما نصبوا إليه وأن تساهم هذه الإصدارات 

بيننا وبين  في تحقيق رسالة وأهداف المعهد وأن تكون جسراً قوياً للتواصل
  .الآخرين ، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين
   صديق احمد عبد الرحيم. د                                                             
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 والصلاة والسلام على أشرف خلق االله  سيدنا محمد بن عبد االله الحمد الله  
  .وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

فهذا الكتاب يمثل عرضاً ملخصاً لأفكار علماءنا الأجلاء في موضوعه، فقد   
العلماء والخبراء والمختصين  درجت عادة المعهد العالي لعلوم الزآاة أن يجمع

  .وأصحاب القرار في اجتماع واحد يناقش أحد القضايا التي يهتم فقه الزآاة بمعالجتها
وهذه الصورة من الاجتماع يريد بها المعهد العالي للعلوم الزآاة أن تكون   

آما . اجتهاداً مؤسسياً وجماعياً في وقت تسارعت فيه وتائر العلوم ومستجداتها
وتشابكت فيه المعرفة الإنسانية بفضل . فيه حرآة الحياة وأنشطتها تسارعت
وثورة المعلومات ومن المعلوم أن فقه الزآاة يتجدد آلما تجددت المعرفة  االتكنولوجي

فتجئ مثل هذه الاجتماعات .. الإنسانية وتطورت حرآة الحياة لأنه فقه واقع معاش
خصص بخلاصة ما لديه فنخرج بآراء لمناقشة قضايا هذا الفقه فيدلي آل خبير ومت

فقهية عملية يمكن اعتمادها لصياغة فقه للزآاة يلاءم حرآة الحياة ولايصادم 
النصوص القطعية أو إجماع الأمة ومنهجنا المعتمد في هذا الصدد بسيط غير معقد 
يتلخص في أن الجهد الفقهي الذي يجب أن يبذل لتطوير فقه الزآاة يجب ألا يخرج 

  :مسارات عن ثلاثة
إسѧѧѧناد المسѧѧѧتجدات والمتغيѧѧѧرات إلѧѧѧى النصѧѧѧوص القطعيѧѧѧة لتكييفهѧѧѧا علѧѧѧى هѧѧѧذه    :الأول

  .النصوص وعلى آراء الفقهاء السابقين
السعي لاستيعاب المستجدات والمتغيرات الناتجة من حرآة الحياة وتطور العلوم   :الثاني

  .في الاجتهادات الفقهية السابقة مؤيدة بالأدلة والشواهد
الخروج باجتهاد جديد عندما تضيق الاجتهادات السابقة عن استيعاب هذه   :الثالث

  .المتغيرات والمستجدات
إن هذا المنهج البسيط يوفر لنا تدرجاً ويسراً في حرآة تطور فقه الزآاة آما   

يوفر لنا انتظاماً في حرآة الاجتهاد آلما استجدت في الموضوع الواحد متغيرات أو 
  .يدةظهرت فيه حقائق جد

  وفق االله الجميع لما فيه الخير والسداد،، 
  نصر الدين فضل المولى محمد.د                                               

   عميد المعهد بالإنابة                                                                               
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  مـقـدمـة
و الركاز و البترول بقاعة الاجتماعات انعقدت ندوة زكاة المعادن 

م و 2009يونيو / 3بالمعهد العالي لعلوم الزكاة  في يوم الأربعاء الموافق 
ضبط الأوعية المالية أساس لتوسيع :(التي أقامها المعهد تحت شعار 

تحت رعاية وزيرة الرعاية الاجتماعية و شؤون المرأة ). الأوعية الزكوية 
  .والطفل 

  : ت الندوة إلي الاتفاق على تبنى خيار فقهي معين في وقد هدف    
موضوع زكاة المعادن و الركاز و البترول و العمل على تطبيقه من خلال  

  .  مشاركة الجهات المسئولة في الندوة 
   -:قدمت في الندوة ثلاث أوراق على النحو التالي    
: دادــإع) معدنيةموارد السودان ال (كاة المعادن و الركاز والبترول ز -1

 .الشيخ محمد عبد الرحمن . د

د إبراهيم عبد الصادق .أ:زكاة المعادن والركاز والبترول ،إعداد -2
 . محمود

)  وتوضيح اختلاف الآراء الفقهية ( زكاة المعادن والركاز والبترول  -3
 . ضرار الماحي العبيد احمد  . د:إعداد 

 . مولانا عبد الوهاب محمد نور: ادوالبترول،إعد زكاة المعادن والركاز -4

حضر الندوة عدد كبير من السياسيين و المختصين و الباحثين في 
الشأن الاقتصادي و المالي ومن علماء الشريعة و الإعلاميين و الجهات 

  .ذات الصلة
وقد حظيت الندوة بنقاش مستفيض ، كان سبباً في الاتصالات التي 

دوة وموضوعها وحسن تنظيمها ومطالبين تلقتها إدارة المعهد مشيدة بالن
وأوراق الندوة ، وتوصياتها ، بعد صياغتها وتبويبها حسب  تبنشر فعاليا

  .توصياتها المشاركين 
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  :وكان أبرز النقاط التي ناقشتها الندوة 

تعريف المعادن والركاز والبترول لغة اصطلاحاً مع إبراز 1.   
 .الفهم العلمي لها 

 .المعادن والركاز والبترول الحق الواجب و   2.

 .ملكية المعادن والركاز والبترول   3.

  . بالزكاة ) المملوك للدولة(تعلق المال العام   4.
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موارد السودان  -از والبترولالمعادن والرآ ةزآا
  ١المعدنية
�fאf�\�:f.{��hא��f���f����,�
 א�

  الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية  وزارة الطاقة والتعدين

��f��:� �
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق (يقول االله تعالى في سورة فُصلَتْ   

روا وجعل فيها ) 9(الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين
 سي من فوقها وبارك فيها وقدَر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً للسائلين

)10 ( استوي إلي السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو ثم
  ).11(آرهاً قالتا أتينا طائعين

وفي الحقيقة فإن شكل ،يسمي كوكب الأرض بالكرة الأرضية   
. وهي تشبه البيضة تماماً،)المخروطي  –الإهليليجي (الكوكب أقرب للشكل 

كما تتكون . والقشرة ،والوشاح  ،هي اللب،وتتكون من ثلاثة نطاقات
وكما يمثل صفار . ثم القشرة من الخارج ،يليه البياض ،البيضة من الصفار

البيضة مصدر الطاقة بالنسبة للجنين الذي يكون في البياض فكذلك يمثل 
في  الانصهارطاقة للحرارية والتي يتم بها لب الأرض أو النواة مصدر ال

وتتركز بها المعادن المختلفة حسب  ،حيث تولد الصخور النارية،الوشاح 
السائدة في  طوضغ حرارةمن  ،والظروف الفيزيائية،التفاعلات الكيميائية 

  . النطاق المعين من الأرض
وقد تكونت نتيجة ،مليون سنه  4500حوالي  ضالأريعتقد أن عمر   

     ،جسم ناري ضخم إليتحول ،أو دخان ،تجمع وتكتل من دقائق وركام 
السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو آرها  ىإل ىثمَ استو( 

 ،مجموعات من الكواكب إلىنفصل اثم  ).11فصلت(ًقالتا أتينا طائعين
 أو لم ير الذين آفروا أن السماوات والأرض(تدور كل مجموعة حول نجم 

الأنبياء (  وجعلنا من الماء آل شيء حي أفلا يؤمنون ففتقناهماآانتا رتقا 

                                                 
 ورقة بحثية قدمت في ندوة زآاة المعادن والرآاز والبترول ، المعهد العالي لعلوم الزآاة ، الخرطوم ، السودان ،.  ١

  .م2009/6/3 الأربعاء 
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هي في نظام إلحيث تمثل الأرض كوكبا من المجموعة الشمسية  ،))30
  .ا تقول النظريات الغربيةليس وليد الصدفة كم ،دقيق

 ،ثم الفتق،الرتق  إلىزية وفي رحلتها الطويلة من مرحلة الغا  
  تمت  ،فالبرودة

 ،وىأليس فقط م ،للإنسان ومناسباً صالحاً لتصبح وطناً ،هيئتها تهيئة كاملةت
والأرض بعد ذلك  ( ،بل حوت في باطنها وظاهرها كل ما يحتاجه الإنسان

متاعاً لكم  32 والجبال أرساها 31 أخرج منها ماءها ومرعاها 30دحاها 
  ).  النازعات - 33 ولأنعامكم

لصخور المضيفة فالمعادن الفلزية يرتبط تكوين المعادن بتكوين ا  
المصاحبة للصخور النارية تتركز من ذات الصهير الذي تتولد منه 

جد تو .الصخور المضيفة مثال الذهب والحديد والكروم والنحاس وخلافه
في و ،هذه المعادن بنسب  مختلفة في مركبات كيميائية تعرف بالخاماتز

ولا تكون ) ركاز(صرية حالات نادرة توجد الفلزات في الحالة العن
  .و المخزونأاقتصادية حيث لا تدخل في حسابات الإحطياطي 

المياه الجوفية والنفط والغاز و ،ترتبط المعادن الصناعية بالرسوبيات  
 ،وظروف الضغط،والفحم الحجري ترتبط بالصخور الرسوبية ومساميتها

ماً في هم تلعب التراكيب الجيولوجية دوراًو. والحرارة التي تتعرض لها
خلق الخزانات والمكامن التي تحفظ المعادن السائلة والصلبة علي حد 

  .سواء
 ،تتناول هذه الورقة امكانات السودان المعدنية المستقلة والمكتشفة  

 ،لال هذه الموارد غير المتجددةتغكيفية اس كما تتناول ،وغيرها باختصار
 ،معلومات التفصيليةشارة للتكاليف والمخاطرة العالية في  غياب الإب
ذلك مع التطرق للتشريعات  ،حجام الدولة عن المشاركة في التمويلإو

  .وحقوق الدولة من ضرائب وأسهم مجانية ،المنظمة لقطاع التعدين
تقديم معلومات أساسية مبسطة للقائمين على أمر  إلىتهدف الورقة   

   .السائلة كالنفطالمعادن الصلبة كالفلزات و ةزكاشعيرة الزكاة فيما يتعلق ب
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تتواجد في السودان تكوينات الحقب والعصور الجيولوجية التي تمتد   

فيما . نقطاعات في الترسيبمع بعض الا،من الآركي حتي العصر الحديث 
  .الأحدث إلىللوحدات الجيولوجية من الأقدم يلي وصف مختصر 

وسط وجنوب وشمال تتكشف تكوينات ركيزة ما قبل الكامبري في   
وتغطي نصف مساحة ،وشمال شرق السودان   شمال شرق وغرب و

إبتداء من الآركي ) صخور الأساس(ات القديمة القطر، متضمنة التكوين
وقد تسببت صخور الأساس في تشكيل .بالبروتيروزوي العلوي   وإنتهاء

جنوب في ) م1500( الطبوغرافيا المتعرجة والعالية لكل من جبال النوبة 
  .) م2000( كردفان وجبال البحر الأحمر 

لى إلصخور الرسوبية من العصر القديم تعلو صخور الأساس ا
نهدامية مثل حوض العصر الحديث وتتركز في أحواض وسط السودان الا

ه كبر خزانات المياض من أاعتبر هذه الأحوت. المجلد وحوض الخرطوم
ز المكتشفة والمتوقعة اوالغ كما تضم مكامن النفط ،فريقياأالجوفية في 

  .بالسودان
%��%��\a����fא����{אf}	א�:� �
 ،السودان كأكبر الأقطار الأفريقية مساحة تتنوع تكويناته الجيولوجية  

هذه البنية الجيولوجية والتركيبية . دول الجوار إلى وتتداخل وتمتد جغرافياً
منها المكتشف  ،ت معدنية ضخمةامكانإالمتنوعة تمخضت عن 

مما جعل  ،هو متوقع غلال وماتسومنها ما هو مكتشف قيد الا،لمستغال
م من الأوضاع غنحاء العالم على الرأسودان قبلة للمستثمرين من مختلف ال

  .فيما يلى نورد بعض المعادن التي بدأ استخراجها، العالمية الراهنة



 
9

    
�	���:א���%f}�א�� �

_��gא�: 

مكتشفة بالسودان بجبـال  لكبر من مخزونات الذهب اوجد العدد الأي  
جـد  احمر، حيت كُشف ما يربو على المائة وخمسين موقعـاً لتو البحر الأ

المعدن، حظي بدراسات تفصيلية عدد قليل منها، من أهمها مناجم منطقـة  
بالنسبة لجبيت فقد تعاقبت عليهـا عـدة   . ريابلأومنطقة ا ،جبيت المعادن

 ـ ،جنبية ووطنيةأشركات  ب، وكانـت  تغلال الـذه منذ عهد الاستعمار لاس
و توقـف   ،عملـت بـالمنجم   التيخر الشركات آ الإنجليزيةشركة مينكس 

 .لمشاكل فنية تتعلق بتصميم المنجم اتنالتسعينشاطها في مطلع 
قة طنطنان ذهب بمأ 7د ما لا يقل عن وجوأكدت الدراسات السابقة    

صينية  -ية حالياً تفاوض شركة سودانو. دون امتدادته،فقط  ،المنجم القديم
  . لعقد اتفاقية امتياز لاستغلال مخزون الذهب بالمربع

حمر، فيعتبر مخزون بالجزء الغربي من جبال البحر الأ ريابمنطقة الأ إما
ت كـل  لاكتم. م يعدن في العصور السابقةجديدا حيث ل الذهب بها  اكتشافاً

ريق مشـترك  ات القرن الماضي بفيعمال التنقيب والتقييم في ثمانينأمراحل 
بحاث الجيولوجيـة والتعدينيـة   ومكتب الأ) نذاكآ(من مصلحة الجيولوجيا 

 وجـود  كدتأفرنسي، والتي  –بتمويل سوداني  ، ).B.R.G.M(الفرنسي 
 . طناً من الذهب 20ما يربو علي 

حتـي  م ليتـدرج ارتفاعـاً   1988 الشـركة فـي  نتاج إبدا     
م 1998قي سريعاً في ن تقريبا، ثم ليرتلي طنيإتضاعف حيث  م1993عام

هبوطاً تـدريجياً منـذ    الإنتاجأطنان، واستمر هذا المستوي ليبدأ  6ليقارب 
ورد في التقريـر  .  م2007طناً في العام  2.7 إليم ليهبط  2007العام 

مليون  64.3حصيلة صادر الذهب قد بلغت  أنم 06السنوي لبنك السودان 
 . دولارا
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ات مع شركات لاستخراج الذهب من تفاقياامت الحكومة بتوقيع ق
  اتفاقيتان للاستكشاف و الاستغلال للذهب بكل من الآنلدينا و. عدة مربعات

 . زرقالشمالية و النيل الأ،  نهر النيل، الأحمر رولايات البح 
، )ريـاب أ -11مربـع  (من مربعات الامتياز صار منتجـاً   الأول

، )هواكان حمادي -20مربع (نتاج التجريبي حالياً وصل مرحلة الإ والثاني
خير مـن  الأ في الربعشاء االله  إننتاج التجريبي سيدخل مرحلة الإ الثالثو

حلة ستدخلها شـركتان و ربمـا   ذات المر).  الرضا -23مربع (هذا العام 
عمال ألشركات ) 5و 25، 21المربعات ( م2009ذن االله في العام إب ثلاث
 . التوالي ىين، صحاري و برنسلي علدالتع

ات القرن الماضي، اكتشاف كميات مقدرة من يتم بعد منتصف تسعين
 م2001في ). غرب النيل(بيوضة  بمنطقة صحراءالذهب بولاية نهر النيل 

لي ثمانيـة مربعـات امتيـاز    إو بناء علي دراسات الهيئة، قسمت المنطقة 
بمنطقة شمال و  مربعاً 24لتعدين الذهب و بها صار عدد مربعات الذهب 

  .شرق السودانشمال 
����:א� �

انظر الجدول (ياب كمصاحب للذهب أرتنتج الفضة من بعض مناجم 
  3.9و   1.6بـين  إنتاجهاو في السبع سنوات الماضية تأرجح    )1رقم 
حالياً كل السبائك المنتجـة مـن شـركة    . حسب الخام المعالجب؛ وذلك طن

خليط مـن  ومعظم باقي ال% 60أرياب لا يزيد محتوى الذهب فيها عن أل 
 .الفضة

��:א���%f}�א;	�hא���� �
 :א��h{מ

مـن   التأكـد  إلىنقسنا خلصت الدراسات التفصيلية عن مخزون الأ
خرى أمليون طن من الخام مع احتمالات كبيرة لوجود كميات  حواليوجود 

 عـالي و تعمل شركات وطنية، في تعدين و تصدير خام الكـروم   ،ضافيةإ
نتاج تلك الشركات بصورة كبيرة خلال إد و زا .نقسناالجودة من منطقة الأ
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طن، و بسبب تـدنى أسـعاره عالميـا     54500م، حيث بلغ 2000عام 
نتاج المصدر للخارج لم يتعد الإ) دولاراً 65قل من أالطن (بصورة كبيرة 

م 2001طن سنوياً بل توقف توقفاً تاماً لعامين خلال الفترة بـين   15000
 .  م2004و 

نقسـنا ، جبـال   جبـال الأ ( ة مواقع بالسودان يوجد خام الكروم بعد
و يدخل الكـروم فـي عـدة     ).، قلع النحل  الأحمرالنوبة ، جبال البحر 

صناعات أهمها صناعة الحديـد الصـلب و الحراريـات و الصـناعات     
 . الكيميائية
 م مـع 2004نتاج مسيرة تصاعدية بدأت مع نهاية عـام  الإ صلأو
 37000عـن    قليلـة  زيادةما  إلينية، سعار عامة الخامات المعدأارتفاع 

  م2007بنهاية عام  طن
نتاج إرقام أيدينا من أو ما تحت  .مليون دولار 6و بقيمة تصديرية قاربت 

 عليأنتاجي جديد و قيمة تصديرية إللعام الحالي يرشحه لبلوغ سقف 
f�fא��:� �
 مواقع بجبـال كدت المسوحات الجيولوجية، وجود الحديد في عدة أ
فـي   ،، وبدأ استغلاله بواسطة شركات من القطاع الخـاص حمرالأالبحر 

و قـرب   الخام،شجع على ذلك نوعية  حيث .الستينيات من القرن الماضي
  مواقعه من ساحل البحر الأحمر، خاصة 

وان التصدير كان هدف الاستغلال وقتها لانعدام صـناعة وطنيـة   
 . تستوعب الخام

، مما استوجب م1967ثر حرب تأثر العمل سلباً بقفل قناة السويس أ
تكلفة العالية  ولـم  ، فتوقف لورباترحيل الخام عبر رأس الرجاء الصالح لأ

 . يستأنف حتى بعد فتح القناة لاحقاً
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جنـوب  : بعد ذلك تم اكتشاف خامات للحديد في كل مـن منـاطق  

كرنـوى بولايـة غـرب     فـي ، و )جبل أبو تولو،و جبل الأحمر(كردفان 
  . من حلفا القديمة، و أخيراً بالبجراوية بولاية نهر النيلدارفور، و بالقرب 

خامات حديد البحر الأحمر، و البجراويـة الآن تحـت اتفـاقيتي امتيـاز     
   .  للاستكشاف فالاستغلال للخام، و أبوتولو و حلفا تحت التفاوض

��:א���%f}�א*	%	� �
تضم مجموعة المعادن الأساسية النحاس، والزنـك،و الرصـاص،   

تجارية مـن خامـات    احتياطياتوهنالك . ل، والكوبلت، والكادميوموالنيك
النحاس بمنطقة الأرياب بجبال البحر الأحمر، وحفـرة النحـاس بجنـوب    

تجاري من الزنك والرصاص بمنطقة أبو سمر بجبـال   واحتياطيدارفور، 
الخام النحاس  البحر الأحمر، وقاع البحر الأحمر، كما تم اكتشاف توضعات

حتى الآن لم تتم تنمية هذه  الشرقيةلذهب المصاحب بجبال النوبة والزنك وا
  .الموارد وما زالت في مراحل مختلفة من الاستكشاف والتقييم

��:א���%f}�א���%�� �
lא���:� �

  يدخل الخام في عده صناعات كصناعة الأسمنت ويستعمل الجبص
كما  بعد حرقه كمادة لاصقة في صناعات البناء وتصنيع الألواح الجبصية 

   .يدخل في الصناعات الكيميائية 
بـور  كم شمال  75 بخوالييوجد الجبص بمنطقه بيرايت التي تبعد 

أكدت الدراسات التفصيلية  حيث .بالقرب من ساحل البحر الأحمر  نتسودا
 ).مليون طن  220حوالي(من الخام  احتياطيتمت وجود  التي

م وتراوح 74ام بدأت مؤسسة التعدين السودانية استخراج الجبص ع
نتاجية ضعيفة مقارنة ببـاقي  إألف طن سنويا وهي  10لي إ 4نتاجها بين إ

فالمستهلك الكبير داخليا هو صناعة الأسمنت، التي لا تتعدى . الناميةالبلدان 
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بجانب المؤسسة هنالك محاجر مملوكة . ألف طن 20حاجتها السنوية الـ 
  . للقطاع الخاص تعمل بصورة موسمية

لى عشرة أضعاف رغـم  إلى ازدياد الحاجة المحلية إا تشير توقعاتن
نتاج السابق، وذلك فقط لتغطية متطلبات مصانع صناعة الاسمنت مـن  الإ

  .شاء االله إنهذا المعدن خلال عامين من تأريخه 
�hא����hא���:� �

: يوجد الحجر الجيري كرخام بكميات كبيرة في عدة مواقع بالسودان
والتي تمد شركة أسـمنت  ) بربر -رب عطبرةغ(أهمها مخزون البيوضة 

: نشاء حالياً ضافة لشركات الأسمنت تحت الإمن الخام بالإ عطبرة بحاجتها
أربع شـركات أخـري فـي     ر، التكامل، الشمال، السوداني، والسلام، برب

يلى ذلـك محـاجر   . مراحل الدراسات الابتدائية للمواقع التي خصصت لها
التي تمد شركة النيل للأسمنت بحاجتهـا مـن   و) جنوب ربك(نايفر الرقيق 

ضافة للمخزونات الضخمة بالبطانة، كسلا، البحـر الأحمـر، و   بالإ. الخام
 . جنوب كردفان و جنوب البلاد

نتاج مصنعي عطبـرة و  إلي أن ينتهي هذا العام بطفرة في إمخطط 
لى ما يزيد عن المليون طن كلنكر سنوياً، و بهذا  ستحقق مع مصانع إربك 

نشاء بولاية نهر النيل وحدها، الاكتفاء الذاتي من سـلعة  الأسمنت تحت الإ
 .ذن االلهإب  م2009الأسمنت في العام 

الحديـد، والصـلب،   : في عدة صناعات مثل الجيرييدخل الحجر  
يستعمل استعمالاً مباشراً فـي صـناعة    الذيوالاسمنت، والجير المحروق 

لصناعات الكيميائية ،و مواد الطـلاء  ا الحديثة،النسيج، والسكر، والدباغة 
الزراعية، خام الذهب و مياه الشرب  راضيالأالدواجن و لمعالجة  وأعلاف

  .الصحيوالصرف 
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 يسـيراً مـن    كذلك يستغل عدد من مصانع القطع و الصقل جـزء

وصناعة ،المبانيلواح المطلوبة للديكور، و تزيين واجهات الأ الرخام لإنتاج
يصدر في شكل كتل من مناطق سـنكات، والبطانـه و    ، كماياًلحالبلاط م

 . ربك
 الـذي بالمسـتوى   Limeللجيرصناعة ن لم تقم بالسودان حتى الآ 

وطرقت هذا المجال سابقاً ماسـبيو  . بالبلاد القائمة الصناعات حاجة يؤمن
المشـروع توقـف    أنمؤسسة التنمية السودانية غير  بالتعاون مع للاسمنت

مـر فـي   سمنت الجدد لوضـع الأ صحاب مصانع الأأ وحالياً تشجع الهيئة
   .الاعتبار

� �
�(א��%{��}���nא�(�:� �

همهـا  أ: يوجد الكاولين بكميات كبيرة في عـدة مواقـع بالسـودان   
م علي، مروي وشرق النيـل بولايـة   أم درمان، أ، مخزون جنوب المتمة

من الخام  وسالومي بحاجتهاتمد هذه المواقع شركة رأس الخيمة . الخرطوم
ويدخل الكاولين في عدة . نشاءالإ لشركات تحتضافة إصناعة السراميك ل

    .والدهاناتصناعات مثل البورسلين، والورق، 
{f%א��� ~h�*א:� �

البيئة الجيولوجية  أنأثبتت المسوحات الجيولوجية، والجيوكيميائية، 
 والتكتونية بالسودان واعدة جدا، وأن هنالك العديد من الشواهد الدالة علـى 

الصـفيح  (للغاية ، كالعناصر،  والفلزات النادرة  مهمةوجود معادن أخرى 
،  والعناصـر المشـعة،  كـاليورانيوم،      )والتنتال والطنجستن والنـايوب 

  .والحجارة الكريمة كالماس والزمرًد مونيوكالألوموالعناصر الإستراتيجية، 
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�fא������%���{:� �

،وصناعة الاستخراج صناعة: يمكن حصر صناعة التعدين في شقين
  .التحويل

تبدأ صناعة الاستخراج بالاستكشاف، والبحث عـن المعـادن، باسـتخدام    
وجمع أساليب مختلفة كالاستشعار عن بعد لمعرفة الجيولوجيا ،والتراكيب، 

معدن، يلي هـذه المرحلـة اسـتخدام وسـائل     الشواهد الدالة علي وجود ال
وتبـدأ مرحلـة حفـر    . الشواهدجيوكيميائية، وجيوفيزيائية لدراسة مواقع 
 ـتوالمجسات والخنادق الاستكشافية علـى   ع الشـذات الجيوكيميائيـة   ض

وترتب التوضعات المكتشفة بأولوية حسب أحجامها وتركيز . والجيوفيزيائية
 ). 1 صورة( التقييم بالحفر اللبي العميق المكلف تلبدء عملياالمعادن وذلك 

  
  

  
  

 قالحفر اللبي العمي: 1صورة رقم 

  

ثم الـدخول فـي التطـوير     ،ىالجدوبعد التقييم يمكن إعداد دراسة  
  .المشروع  جدوىوالإنتاج التجريبي إذا ثبتت 

  )2 صورة( بعد إيجاد التمويل يبدأ التعدين أي يفتح المنجم 
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  ج لافتتاح المنجمذنمو:  2صورة 

 ،مـن طحـن   ،ويدفع به إلى عمليات الاستخلاص ،ويستخرج الخام  
 ).3صورة(والتصفية  ،ثم الصهر ،كيميائية للتركيزومعالجة 

  

  
  

 سبائك الذهب بعد الاستخلاص والصهر والتصفية : 3صورة رقم 

 
 
 

v��%א����:� �
تعتبر مشاريع التعدين أكثر مخاطرة من غيرهـا لـذلك لا تـدخل     

حيـث   ،تمويل عمليات البحـث والاستكشـاف   تشارك فيالحكومات ولا 
  .توفيرفي  تنحصر مساهمة الدولة
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والإعفـاءات الضـريبية    ،ومنح التـراخيص ،المعلومات السـابقة  
  . والجمركية

لتصـل إلـى   ،وتزداد التكاليف وتتضاعف من مرحلة إلى أخـرى   
وتتراوح تكلفة البحث  ،أعلاها في مرحلة التنمية والتطوير والإنتاج المعدني

ليون دولار مابين أربعة إلى عشرة م  ىالجدوإلى دراسة  ،والتنقيب والتقييم
وتتضاعف تكلفـة  . صغيرة إلى متوسطة الحجم ،لمشاريع المعادن النفيسة

وتزداد تكلفة تطوير المعادن غير النفيسة . التطوير ربما إلى عشرة أضعاف
  . لحاجتها للبنية التحتية والطاقة

��:א���%���א���{��� �
باستثناء المعادن النفيسة فمعظم مناجم الفلزات الكبرى تلحـق بهـا   

 ،والفيروكـروم  ،والحديد الصلب،مالألومونيومثل صناعة ،صانع تحويليةم
أما المصانع المرتبطة بالمعادن الصناعية فتكون دائمـاً  . والزنك ،والنحاس

وتنقل بعـض المعـادن بعـد تركيزهـا     .  بالقرب من المناجم كالأسمنت
  .المناجمللاستخدام في مصانع خارج دائرة 

 .ثل مواد خام ومدخلات لصناعات تحويليةالمعادن بصفة عامة تم :اًإذ
  

{�fא����a%��%��:א� �
تمثل مرونة القوانين التي تحكم تطوير وصناعة المعادن وقابليتها 

الدولة  نأستثمار في التعدين خاصة وللتحديث العامل الأساسي لتشجيع الا
ضوء  ىوتصاغ اتفاقات التعدين عل. لا تشارك في مراحل ما قبل الإنتاج

 نم، وقانو2007لسنة  60نمية الثروة المعدنية والتعدين رقم قانون ت
بين  تالاتفاقياوتناقش . بتعديلاته اللاحقة م1990لسنة  الاستثمارتشجيع 

السودان نيابة عن حكومة  ،العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية الهيئة
وتغطي الاتفاقية مراحل الاستكشاف . والمستثمر كطرف ثان ،أول كطرف

  .مرحلة الإنتاج وقفل المنجم ىوتطوير المنجم إل ىودراسة الجدو ،تقييموال
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 ��}fא��w%���	א4_�{אhא�����������:@@@@@@@@@@@@@@@@ @

{�fא�������h�:� �
الحكومة فيما يتعلق بجميع المعادن والمواد  ىيدفع المستأجر إل

من التي تستخرج ) عدا الأحجار الكريمة أو ما يماثلها(  ىالمعدنية الأخر
كنسبة ،الأرض المذكورة في أية سنة أتاوة من قيمة المعادن والمواد المعدنية

% 5 ىللمعادن النفيسة وإل% 7 ىمحددة من الإنتاج مباشرة تصل إل
  .                                وما دون تلك النسبة للمعادن الصناعية  للمعادن الأساسية

d%�h*�0א��א4_�hא��:� �
وهنالك العديد من الضرائب % 15الأرباح ىئب علتم تحديد الضرا 

 ،الإنتاج والاستهلاك ىوالضرائب عل ،الأجور ىمثل الضرائب عل
الضرائب التي يحق لكل  ى،بالإضافة إل،القيمة المضافة ىوالضريبة عل

ولاية فرضها حسب القانون فيما يخص مجالات الصحة والتعليم والتنمية 
والثروة الحيوانية ويمكن التفاوض حولها مع الاقتصادية والزراعة والثقافة 

   .الاختصاصجهات 
��:א*	 מ�א���%�� �

غير مدفوعة  أسهماً% 15الى% 5تستحق حكومة السودان مابين 
  .القيمة كنصيب من صافي الأرباح و ممتلكات الشركة المعدنة

{f%א����`%�i:� �
`%�iא��v�h��:� �
قد أفلح من : ((التطهير والنماء، قال تعالى هياللغة  فيالزكاة 

وفى .زكا الزرع إذا نما وزاد:طهرها من الدنس، ويقال أي)). زآاها
وهذا .مخصوصةتمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط  هيالشرع 
ن الذين يملكون نصاب الزكاة يفترض عليهم أن يعطوا الفقراء أمعناه 

ومن على شاكلتهم من مستحقي الزكاة وبقدر معين من أموالهم بطريق 
  .ليكالتم
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% ���f}�% ���:� �

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل من 
، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ودليل  توفرت فيه الشروط

وآتوا : (( فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى
، ودليلها من ))وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم(( وقوله)). الزآاة

بني الإسلام على : (( السنة أحاديث كثيرة منها قوله صلى االله عليه وسلم
رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء  لا اله إلا االله وأن محمداً أنخمس شهادة 

وقوله صلي )) الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا
وصوموا ، وصلوا خمسكم، اهللاتقوا (( االله عليه وسلم في حجة الوداع

ما أو)). مركم تدخلوا جنة ربكمأوأطيعوا ذا ، موالكمأوأدوا زكاة ، شهركم
  .نها ركن من أركان الإسلامأالإجماع فقد اتفقت الأمة علي 

`%�iא��n}h
:� �
) فلا تجب على الكافر(وعلى رأسها الإسلام  اشروط، أولهللزكاة 

 فيوعدم الدين  ،ادن والمعشراتغير المع فيوالحول ،والملك  ،والحرية
ودفعها ،وإخراجها بعد وجوبها  والنية، الماشية، في الساعيومجىء  ،العين

  ).الأصناف الثمانية(أخذها وصرفها أو دفعها لأربابها فيللإمام العدل 
`%�iא��_%��:� �

 بولا تج ،يشترط لوجوب الزكاة أن يبلغ المال المملوك النصاب
نصبه الشرع علامةٌ علي  والنصاب هو ما ،صاباٌالزكاة إلا علي من ملك ن

ويختلف مقدار النصاب . أو غيرهما،وجوب الزكاة سواء من النقدين 
والمراد بالحول الحول . كما يشترط حولان الحول. باختلاف المال المزكي

وفي . وخمسون يوماً ةوأربعلا الشمسي والسنه القمريه ثلاثمائة  ،القمري
فقد ، نذكر منها قول المالكيه ،فاصيل في المذاهبحولان الحول أقوال وت

حولان الحول شرط لوجوب الزكاة في غير المعدن والركاز  :قالوا
أما هي فتجب فيها الزكاة ولو لم يحل عليها  ،)الزرع والثمار(والحرث
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في أول الحول ثم نقص في  الفضة وإذا ملك نصابا من الذهب أو ،الحول
لإن ، مل النصاب في آخر الحول فتجب عليه الزكاةيك أثنائه ثم ربح فيه ما
ملك أقل من نصاب في أول الحول ثم  وكذا لو، صلهأحول الربح حول 
 ،يكمل النصاب في آخر الحول وجب عليه زكاة الجميع أتجر فيه فربح ما

فلو نقص الحول ، أما الشافعية فقد اشترطوا لوجوب الزكاة حولان الحول 
نما يشترط حولان الحول في غير زكاة الحبوب إو ،زكاة  ولو لحظة فلا

  . والمعدن والركاز وربح التجارة
��:�{א�pא�����1_�
� %�א��i%`א* �

  -:أشياء وهي  ةتجب الزكاة في خمس
  .عروض التجارة -3     .الذهب والفضة -2.             النعم -1

 .ركازالمعدن وال -5                           .الزروع والثمار -4
  

وكل نوع من هذه الأنواع له  ،ولازكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة
إلا  ،وبما أن أمر الزكاة لمختلف الأنواع له تفاصيل عديدة. مقاديره ونصابه

لا وهو أ، من هذه الأنواع الخمسة اًإنه سنورد في هذه الأطروحة واحد
   .المعدن الركاز
i%�hא��{fא���:� �

��h���/:� �
 الأربعةجاء فيه التفصيل في المذاهب  عدن والركاز وحكمهماتعريف الم  

  -:كما يلي
Z�7}�:����:א��� �

مال وجد تحت  وشرعاً هو.واحد ىإن المعدن والركاز بمعن: قالوا
أو ) فيها دون أن يضعه أحد ىخلقه االله تعال(ن معدناً خلقياًسواء كا، الأرض

 ىالمعدن والركاز زكاة عل من جما يخر ىولا يسم ،كان كنزاً دفنه الكفار
 ةوالمعادن تنقسم إلي ثلاث. يشترط في الزكاة يشترط فيها ما لأنه لا ،الحقيقة
كان  فالمنطبع ما ،مائع ولا  ليس بمنطبع ومائع وما، ينطبع بالنار ما: اقسام

كان كالغاز  والمائع ما. كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد
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والذي ليس بمنطبع ولامائع  ،ونحوهما) غازال(زيت البترول  – والنفط
  .واليواقيت كالنورة والجواهر

ما الذي ينطبع بالنار فيجب فيه إخراج الخُمس ومصرفه مصرف أف
نَّما غنمتم من شئ فان الله أواعلموا : (( خُمس الغنيمة في قوله تعالي

مملوكه فما بقي بعد الخمس يكون للواجد إن وجد في أرض غير )). خمسه
من  علامةد كالصحراء والجبل إنما يجب فيه الخُمس إذا كان عليه حلأ

 ،أهل الإسلام فهو بمنزله اللقطةب أما إذا كان من حز ،علامات الجاهلية
أما إذا وجده في أرض مملوكه ففيه الخُمس  ،يجب فيه الخمس ولا

يجب  نه لاإفومن وجد في داره معدناً أو ركازاً ،والباقي للمالك  ،المذكور
ز والنفط والملح وأما المائع كالغا. ويكون ملكاً لصاحب الدار ،يه الخُمسف

مائع كالنورة والجواهر  ليس بمعتبر ولا أو مثله ما،شئ فيه أصلاً فلا
فانه يجب فيه ، يجب فيهما شئ ويستثني من المائع الزئبق نه لاإونحوهما ف

ثاث لات وأيوجد تحت الأرض من سلاح وآ ويلحق بالكنز ما، الخمس
شئ فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ  ولا، نه يخُمسإونحو ذلك ف

  .ذا أُعد للتجارةإلا إوالمرجان والسمك 
) 182-113( حنيفةوفى كتاب الخراج لأبى يوسف صاحب أبى 

ليس هذا  ،المعادن من قليل أو كثير الخمس يففقد ذكر أن كل ما أصيب 
وليس في التراب ذلك ، الغنائمعلى موضع الزكاة، إنما هو على موضع 

والحديد والنحاس  ،الخالصة والفضة،الذهب الخالص في،إنما الخمس شيء
ستخرج ذلك من نفقته عليه ،قد تكون النفقة اولا يحسب لمن ، والرصاص

تستغرق ذلك كله فلا يجب إذاً الخمس،عليه فيه الخمس حين يفرغ من 
ستخرج من اوما . شيءفقته تصفيته قليلاً أو كثيراً ،ولا يحسب له من ن

المعادن سوى ذلك من الحجارة مثل الياقوت والكحل والزئبق والكبريت،فلا 
  .من ذلك فهو بمنزلة الطين والتراب شيء فيخمس 
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الأرض يوم  فيخلقه االله  الذيأما الركاز فهو الذهب والفضة 
  ففيه أيضاً  خلقت،

أو فضة أو  ملك أحد، فيه ذهب فيومن أصاب كنزاً عادياً . الخمس
أصابه ،وهو  للذيأخماسه  ةوأربع ،الخُمسذلك  فيجوهر أو ثياب فإن 

  .لهم ييصيبها القوم فتُخمس والباق ةبمنزلة الغنيم
دار الإسلام ركازاً،وقد كان دخل بأمان،نزع  فيولو أن حربياً وجد 

وإن كان ذمياً أُخذ منه الخُمس كما .شيءيكون له منه  ذلك منه كله،ولا
 فيوكذلك المكاتب يجد ركازاً ، ن المسلم وسلم إليه أربعة أخماسهيؤخذ م

  .وكذلك العبد وأم الولد والمدبر.دار الإسلام فهو له بعد الخمس
خل بغير أمان دار الحرب، فإن كان د فيركازاً  وإذا وجد المسلم

ملك إنسان من أهل الحرب  فيذلك حيثما وجد، كان  فيفهو له، ولا خمس 
ن المسلمين لم يوجفوا عليه بخيل ولا  خمس فيه، لأأو لم يكن ولا

ملك إنسان منهم،فهو لصاحب  فيوإن كان إنما دخل بأمان فوجده .ركاب
   .وجده للذيغير ملك إنسان منهم،فهو  فيالملك،وإن وجده 

�%��%��:��:א��%��� �
من ذهب أو فضة  ،في الأرض ىخلقه االله تعال المعدن هو ما: قالوا 

وحكمه  ،وهو غير الركاز ،نحاس والرصاص والكبريتكال، أو غيرهما
 -الحرية( ، ب أو الفضة بشروط الزكاة السابقةتجب زكاته إن كان من الذه

وفي اشتراط ، يشترط أما مرور الحول فلا). الخ...بلوغ النصاب-الإسلام
ويضم المخرج ثانياً  ،سلام وعدم اشتراطهما قولان صحيحانالحرية والإ

يخرج بعد تمام النصاب  ثم ما.  متي كان العرق واحداًولاًألما أٌستخرج 
فإن تعدد العرق فإذا كان ، كان قليلاً أو كثيراً يضاً سواءأتجب فيه الزكاة 

، نقطاع العمل في الأول كان العرقان كعرق واحداظهور العرق الثاني قبل 
 وإن، بلغ المجموع نصابا زكاه ما ىفيضم ما خرج من أحدهما للآخر فمت

حده،  ىطاع العمل في الأول أُعتبر كل علكان ظهور العرق الثاني بعد انق
و كان مجموع الخارج منهما ول ،ن بلغ المخرج منه نصاباً زكاه وإلا فلاإف
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د أن آخر ولاب ىيضم معدن إل آخر فلا ىيضم عرق إل وكما لا ،نصاباً
  .         حده ىيكون الخارج من كلِ نصاب عل

في المعدن هي ربع العشر ومصرفها مصرف  الواجبةوالزكاة  
  .الزكاة  وهي الأصناف 

إنَّما الصدقات للفقراء والمساآين ((:ى في قوله تعال المذكورة الثمانية
الخالصة من  القطعةوهي  بالندرة ىيسم من ذلك ما ىويستثن)). ........

الذهب والفضة التي يسهل تصفيتها من التراب فيجب فيها الخمس ويصرف 
يختص بالأصناف الثمانية  ولا، ي مصارف الغنائم وهو مصالح المسلمينف

رة إذا لم يخرج مخرجها والخمس يجب في الند. ولو لم يبلغ الخارج نصابا
فإذا احتاجت لنفقه وجهد . نفقه عظيمة في الحصول عليها ىلإمن الأرض 

 ولو لم تبلغ،للحصول عليها ففيها ربع العشر يصرف في مصارف الزكاة 
أما المعادن غير الذهب ، ولو كان مخرجها عبداً أو كافراً ،الندرة نصاباً

يجب فيها شئ إلا إذا جعلت عروض  والفضة؛ كالنحاس والقصدير فلا
  . زكاة عروض التجارة ىيجري عل تجارة فيجري عليها ما

رض من دفائن أهل الجاهلية من يوجد في الأ أما الركاز فهو ما
فون فإذا شك في المد، عليه بعلامةويعرف ذلك ، ذهب أو فضة أو غيرهما

 اخرجويجب في الركاز ، أنه بجاهلي ىهل هو بجاهلي أو غيره حمل عل
 ،وغيرهما سواء وجده مسلم أو غيرهأأو فضة  اًالخمس سواء كان ذهب

إلا إذا احتاج الحصول  ،ويكون الخمس كالغنائم يصرف في المصالح العامة
. أو نفقه عظيمة فيكون الواجب فيه العشر اًكبير الركاز عملاً ىعل

يشترط في الواجب في الركاز في الحالين  ويصرف لمصارف الزكاة ولا
رض بعد إخراج الواجب يكون لمالك الأ بلوغ النصاب والباقي من الركاز

ن ملكها بشراء أو هبة إف. حياء لهاإوجد فيها إن كان ملكها بإرث أو بالتي 
مملوكة  الأرضن لم تكن إف. لبائع له لك الأول وهو امثلاً فالباقي يكون للما

  .لإحد فالباقي يكون لواجد الركاز



 
24

سلمون أو أهل الذمة من رض مما دفنه الميوجد في الأ ما ماأف
ن لم يعرف مستحقه إو. عرف المالك أو ورثته ىنه يكون لهم متإف، الكفار

ن أ ىت القرائن علإلا إذا قام، لواجدهثم يكون ، يعرف عاماً ةفيكون كاللقط
يمكن معرفة مالكها ولا  عليها العصور والدهور ولا ىهذه الدفائن قد توال

بيت  فيجهلت أربابه فيوضع  الذيفلا تعرف حينئذ وتكون كالمال ، ورثتهم
ومثل دفائن أهل الجاهلية . المصالح العامة  فيمال المسلمين ويصرف 

 ،فيجب فيها الخمس ،لبحرتوجد على ظهر الأرض أو ساحل ا التيأموالهم 
 ،ولاشى فيما يلفظه البحر كالعنبر واللؤلؤ والمرجان، لمن وجدها  والباقي

أو  ،الجاهليةنه سبق ملكه لأهل من أهل أإلا إذا علم ، بل يكون لمن يجده
ب،عن سعيد بن وفى الحديث،عن شها، فيكون كالركاز واللقطة ،غيرهما

أن :االله عنه يهريرة رض يعن أبالرحمن ، بن عبد ةالمسيب،وعن أبى سلم
   )).الركاز الخمس يف:((قال -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

�%��%�:���:א���%�� �
جنسها  وكان من غير، المعدن هو كل ما تولد من الأرض  :قالوا

أو ،والبلور والعقيق والنحاس والكحل  والفضةكالذهب  سواء أكان جامداً
ئا من ذلك شي استخرجفيجب على من ، ذلك مائعا كالزرنيخ والنفط ونحو 

إن كان  أن يبلغ بعد تصفيته وسبكه نصاباً: ول وملكه العشر بشرطين الأ
أن :  الثانيالشرط . إن كان غيرهما  أو تبلغ قيمته نصاباً، أو فضه  اًذهب

 كافراً أو يكون مخرجه ممن تجب عليه الزكاة ولا تجب عليه إن كان ذمياً
، من أرض مملوكه فهو لمالكها أو كان مستخرجاً جامداً ثم إن كان المعدن

ولكن لا تجب عليه ، لإنه يملكه بملكه الأرض ، ولو كان المستخرج غيره 
معدن آخر ليس من جنسه  إلى ،يده ولا يضم معدن إلىزكاته إلا إذا وصل 

الآخر  ىالذهب والفضة ويضم كل منها إل فينصاب المعدن إلا  ةلتكمل
والمستخرج منها ، ةأرض مباحة غير مملوك فيان ب وأن كلتكميل النصا

أو فضه  وتجب عليه زكاته ربع العشر سواء كان ذهباً، ملك لمن استخرجه
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أو  سمكاً أو ستخرج لؤلؤاً أو مرجاناًاومن . غيرها أو أو ثياباً سلاحاً أو
  .ذلك ولو بلغ نصاباً فينحوه من البحر فلا زكاة عليه 

ويلحق  ،أو من تقدم من الكفار ،ن الجاهليةوأما الركاز فهو دفي
منه  ئوكان عليه أو على ش الأرضلى وجه بالمدفون على ما وجد ع

أما إذا وجد عليه علامة إسلام أو وجد عليه علامة إسلام ، علامة كفر
يجب على واجد الركاز إخراج و، وكفر فهو لقطة تجرى عليه أحكامها 

 يمصالح العامة والباقال فينائبه  ام أوفيصرفه الإم. لى بيت المالإخمسه 
 يوإن وجد ف ،ملكه فهو له فيوإن وجد  ة،أرض مباح فيلواجده إن وجده 

ولا  ةرض بلا بينن إدعاه مالك الأإف، عه المالك ملك غيره فهو له إن لم يد
ن كان متعدياً بالدخول في إفالركاز لمالك الأرض مع يمينه، فوصف 

وإن كان قد دخلها وعمل فيها بإذنه فالواجد أحق . الأرض فمالكها أربابها
   .من المالك 

�:hא��%���
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وهو خاص ، يستخرج من مكان خلقه االله تعالى فيه المعدن ما: قالوا

كالحديد :فلا يجب شئ فيما يستخرج من المعادن ، والفضةهنا بالذهب 
المائع ولا فرق في المعدن بين الجامد و، والنحاس والرصاص وغير ذلك

بشروطها  والفضةاة الذهب كزك، والمنطبع وغيره؛ ويجب فيه ربع العشر
وهو ،ولكن بقى شرط آخر،نه ليس بشرط هنا إف،لا حولان الحول إ ةالمتقدم

ذا إلا إ زكاة فيه أو مملوكه له وإلا فلا مباحةيكون المعدن في أرض  أن
، بعد الوقف ان وجود المعدن بهاوك، على معين ةموقوف بأرضكان المعدن 

 ةي المستخرج من المعدن النصاب دفعيشترط ف ولا، نه يجب فيه الزكاةإف
ت زكاة بل لو استخرج ما يبلغ النصاب على عدة مرات ضم ووجب، ةواحد

ويتصل ، بشرط أن يتحد  المعدن، ستخرجه أولاًاالجميع ولو زال ملكه عما 
، لم يبلغ نصاباوإلا فلا يزكي الأول إن ، أو ينفصل لعذر كمرض، العمل

ن كمل به وجبت زكاة إف، ي الثاني فقط في إكمال النصابوإنما يضم إل
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أخرج  وووقت وجوب الزكاة فيه عقب تخليصه وتنقيته؛ فل، الثاني فقط
   .بالزكاة قبل تصفيته لا تجز

ويجب فيه الخمس حالًا بالشروط  ة،وأما الركاز فهو دفين الجاهلي
ولو ضمه ، ن الحول متى بلغ كل منهما نصاباًإلا حولا ة،الزكا في ةالمعتبر
يكون  فلو وجده فوق الأرض لا، في ملكه ولو غير مضروب إلي ما
تدل  علامةبإن وجد عليه  الجاهليةن لم يكن دفين إف ة،بل يكون لقط، ركازا

وإلا فهو ، أو وارثه إن علم، فحكمه وجوب رده إلي مالكه،على أنه إسلامي
وإذا وجد الركاز في ، أجاهلي هو أو إسلامي، هوكذا إذا جهل حال، لقطه

والا فهو لمن علم ممن سبقه  ،فهو لمالك الأرض إن إدعاه ةأرض مملوك
  . من المالكين
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دول  إلى تتنوع تكوينات السودان الجيولوجية وتتداخل وتمتد جغرافياً

ت اتمخضت عن امكانهذه البنية الجيولوجية والتركيبية المتنوعة و ،الجوار
ومنها ما هو مكتشف قيد  ،معدنية ضخمة منها المكتشف المستغل

سودان قبلة للمستثمرين من مختلف وماهو متوقع مما جعل ال ،غلالتالإس
  .م من الأوضاع العالمية الراهنةغنحاء العالم على الرأ

لذلك لا تشـارك    ،كثر مخاطرة من غيرهاأتعتبر مشاريع التعدين و  
تنحصر مساهمة الدولة في و ،ستكشافلاي تمويل عمليات البحث وافالدولة 

توفير المعلومات السـابقة ومـنح التـراخيص والإعفـاءات الضـريبية      
  . والجمركية

علاها أ إلىلتصل  ىأخر إلىتزداد التكاليف وتتضاعف من مرحلة و
تكلفة البحث  تتراوح ، تنمية والتطوير والإنتاج المعدنيفي مرحلة ال

لى عشرة مليون إمابين أربعة  لى دراسة الجدوى للفلزاتإيب والتقييم والتنق
وتتضاعف . جملى متوسطة الحإصغيرة ، دولار لمشاريع المعادن النفيسة 

فة تطوير المعادن غير تزداد تكل. شرة أضعافعلى إتكلفة التطوير ربما 
يب يف البحث والتنقلأما تكا ،جتها للبنية التحتية والطاقةاالنفيسة لح

  .ستخراج النفط فهي باهظةاو
مواد المعدنية التي تستخرج من جميع المعادن وال من الحكومة تأخذ

كنسبة محددة  ،والمواد المعدنية ، من قيمة المعادن ،سنوية رض أتاوةالأ
للمعادن % 5للمعادن النفيسة والي % 7إلى تصل ،من الإنتاج مباشرة

غير مدفوعة  اًاسهم% 15 لىإ% 5بين  ما أيضا حكومةأخذ الت. الأساسية
ين المرخص عدنالتو ممتلكات شركة  ،كنصيب من صافي الأرباح ،القيمة

  .لها
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د من وهنالك العدي ،% 15 برباح تم تحديد الضرائب علي الأكما 

نتاج والضرائب علي الإ، جورالضرائب مثل الضرائب علي الأ
الضرائب التي  ىلإالقيمة المضافة ،بالإضافة  ىوالضريبة عل ،والاستهلاك

   .يحق لكل ولاية فرضها
تعرضنا لآراء الفقهاء فيما يتعلق بزكاة المعادن والركاز  وقد اتفق  

بعضهم على ألا زكاة على السوائل والموائع كالنفط والغار والحجارة 
الكريمة وحصر الزكاة على الذهب والفضة على استكمال الشروط باستثناء 

   . حولان الحول
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نوصي أن ترفع المعلومات الفنية المتعلقة باستكشاف وإنتاج المعادن / 1

  .للمختصين في فقه الزكاة وذلك لإصدار الفتاوى المناسبة  

الاستثمار في التعدين أو النفط تحفه المخاطرة أكثر من القطاعات / 2

الأخرى وذلك مع مشاركة الدولة في التمويل وإصرارها علي أخذ 

لضرائب علي صافي الإرباح الجليلة والأسهم الجانية وا ئدالعوا

وفرض الزكاة تعتبر ضريبة إضافية علي فهم المستثمرين . وخلافها

غير المسلمين أو ازدواجية للمسلمين منهم ، عليه يرجى مراعاة ذلك 

بأن يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية مماثلة وذلك حتى لا يتأثر هذا 

  .القطاع الحديث

بتجربة الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية  دنوصى بالاسترشا/ 3

  .بما في ذلك الزكاة % 20والتي لايتجاوز فيها نصيب الدولة إلى 
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  . كتاب الفقه على المذاهب الأربعة/ 1

  . موطأ الإمام مالك رضى االله عنه/ 2

  . كتاب الخراج لأبى يوسف/ 3

  . الدانيالثمر / 4
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 ٢ زآاة المعادن والرآاز والبترول
�fאf�\:��Z.f�.�f}����wf%א���f��א��מ�h�\�.� �

   أستاذ السياسات الشرعية والفقه المقارن 

  .جمع الفقه الإسلامي أمين الشئون العلمية بم

  المبحث الأول
 التعريف والمفهوم

 
��7}Z��:�p}�}א����f��{��)١(� �

 *�y}hא���}�،�i%�hא�}�،�{f%א��������Z: 
 أن الحكم على: "إنه من المسلمات المستقره لدي علماء الأصوليين      

، المعادن(، لا يستقيم الكلام في لأجل ذلك" الشيء فرع عن تصوره
، ، وأهم خصائصهاإلا بعد بيان مفهومها وطبيعتها) ز ، والبترولوالركا

، ، وما يبذل في ذلك من جهود علميةواستخداماتها ، وطرق استخراجها 
، وغير ذلك ئية ، وتمويل واسع، وإحصاتصادية، واق، وتقنية، وفنيةوعملية

لماء ، وجهود عضح لنا حجم التكاليف الاستثماريةمن العناصر التي تو
، عمل كثيف من الفنيين، مقترنة ب، وخبراء التقانة النوعية، والطبيعةالأرض

ليتكامل كل ذلك لاستكشاف ، وغيرهم من الكوادر المساعدة ، والمهنيين
، ، ومظانها، ومناجمهاحقولها خراج المعادن المختلفة من، واستالبترول
، ل والأعمالال الما، ورجن خلف ذلك كله جيش من المستثمرينويقف م

  والحكومات وغيرهم
  

، عادن بمختلف أنواعهافي استخراج الم" الأصل"، فقد أصبح وعليه     
من أعمال النشاط الاقتصادي  –في الحياة المعاصرة  –والبترول والركاز ،
  ".، والعمل، والكلفةالنفقة: "ي الموجه الذي يستوجب الاستثمار

  

، وفي الخيارات يقة ستؤثر في التأصيل الفقهيولا شك أن هذه الحق    
–، من حيث إنه يؤثر لمقتضى الاجتهاد، ومآلات الأحكامالملائمة 

                                                 
 ورقة بحثية قدمت في ندوة زآاة المعادن والرآاز والبترول، المعهد العالي لعلوم الزآاة ، الخرطوم ، السودان ،.   ٢

  .م2009/6/3 الأربعاء
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، بشكل خرج من تلك الأموالفي قيمة الواجب على المست  –بالضرورة
وقد تعفيه إذا تكافأت " ربع العشر"إلى " الخمس"، إذ قد تنقله من مباشر

؛ مع أهمية إعمال النظر ) وضح ذلك فيما بعدكما سن(النفقة مع العائد 
مصرف "هل هو : الفقهي كذلك في مصرف حصيلة العائد من ذلك الواجب

  ؟" مصرف الخمس والخراج"أو " الزكاة
، لم تكن لها ذات ، والبترول، والركازالمعادن، أن ويتضح مما تقدم     

، ما كانوا يقيسونها باللقطة، عندالأهمية  عندما تناولها الفقهاء بالبحث قديماً
، بالحجم الذي نراها اليوم وقد أصبحت سلعاً لكونها تأتي بلا جهد أو تدبير

، ، وحركة الحياة المالية المعاصرةإستراتيجية في قوام الاقتصاد الدولي 
بل قامت . وعنصراً مهماً في تكوين التقانة الحديثة ، تتنافس عليه الدول

، والجامعات المتخصصة، وأنشئت لأجل العلمي على خدمته مراكز البحث
، النفيسة ، والسائلةالجامدة –رعايته شركات عملاقة للتنقيب عن المعادن 

وفتح مناجم وحقول تنفق عليها رؤوس أموال كبيرة  –النادرة وغيرها
  .واستثمارات واسعة 

 ولا شك أن إعادة التكييف الشرعي لهذه المعادن وما يتصل بها من    
أحكام زكاتها ، يستوجب نظراً فقهياً مناسباً وفق عناصر ومستجدات لم تكن 

كل ذلك في ضوء الفهم  - رضوان االله عليهم  -مائلة يوم أن تكلم فيها سلفنا
، ولعل هذه من ، وإعمالا لمقاصده ومآلات أحكامهلنصوص الشرعالمتجدد 

  . أولى مهام هذا المؤتمر ونظائره 
�:��f�f��a%��nא��:��%��%�� �

• @@@æ…bÈ½a@óäÈß ،بمعني متقارب ،  تتفاوت في الخصوص :  والكنز والركاز
المواضع التي يستخرج منها جواهر : فقد يطلق المعدن ويراد به . والعموم 

، ولعل هذا ما بن الأثيراالأرض، كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك قاله 
عدن : ، يقالدن وهو الإقامةالمعدن من الع: هبقول"الفتح: عناه ابن الهمام في
ثم أطلق . ومنه جنّات عدن ، ومركز كل شيء معدنه . بالمكان إذا أقام به 
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على الأجزاء المستقرة التي ركّبها االله تعالى في الأرض يوم خلقها ، حتى 
 .صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة

• ŒäØÛa :  ن المثبت في الأرض من الأموال بفعل الإنسا. 
• ‹b×ŠÛa :  أعم من كون راكزه هو الخالق أو المخلوق. 
من تعريف للمعدن يعد أكثر " المغني"في  ةبن قداماغير أن ما ذكره  •

المعدن هو كل ما خرج من الأرض مما : "دقة وأقوى دلالة ، إذ يقول 
ويلاحظ أن هذا التعريف  )٣(" يخلق فيها من غير جنسها مما له قيمة

احتراز مما يخرج " مما يخرج من الأرض " ... قوله  جامع مانع ؛ لأن
احتراز من الكنز الذي يوضع فيها بفعل " يخلق فيها"من البحر ، وقوله 

احتراز من الطين والتراب ونحوها ، " من غير جنسها: وقوله .  البشر
ليشمل سائر أنواع المال " له قيمة"لأنه من الأرض ، وقوله مما 

قوق سواء كان جامداً ليشمل علق به الحالمستخرج منها مما تت
والفضة ، والرصاص ، والحديد، والياقوت ، والزبرجد ، ،الذهب

والعقيق ، والكحل ، أم سائلاً ليشمل الغاز والنفط والكبريت ونحو 
 .)٤(ذلك
�/�א�����1:��%��%������}�y}hא����:� �

عندما ذكروا  يلاحظ أن الفقهاء قد عدوا البترول نوعاً من المعادن ،       
 ضمن المعادن ، وهذا يخالف ما ذهب إليه علماء الأرض عندما" النفط"

هو كل مادة صلبة متجانسة غير  MINERAL المعدن" بقولهم  عرفوا المعدن
طبيعية ؛ ذات تركيب كيميائي وصفات  عوامل عضوية ، تكونت بفعل

ن مفهوم يخرج البترول م" مادة غير عضوية: "وقولهم ". طبيعية مميزة
وبالتالي يتفق قول الفقهاء . المعادن لأن أصله عضوي التكوين على التحقيق

إنه "مع قول علماء الأرض  بـ" إنه من غير جنس الأرض"عن المعدن 

                                                 
  3/23لابن قدامة  المغني ) 3(

  3/23المغني   )  ٤(
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على أن تحديد علماء الأرض أكثر دقة ، إذ " تكون بفعل عوامل طبيعية
 –طبيعية وصفوا المعدن بأنه مادة غير عضوية وإنها توجد بفعل عوامل 

ليس للإنسان أو الحيوان أو النبات دخل في تكوينها ، ولكن الفريقين يتفقان 
له قيمة يتنافس عليها " الًم" في أن الجامع بين المعادن والبترول كونهما 

، كان له قيمة بين الناسهو كل ما  :، إذ المال عند فقهاء الشرع الناس
غير أنهم اتفقوا "  )٥(الاختيار وأجاز الشرع الانتفاع به في حال السعة و

التي انفردا " الثّمنية"صية لخا) الذهب والفضة(جميعاً على تمييز النقدين 
الصفة بخصوصها هي  وهذه" المالية"، مع التقائهما مع سواهما في صفة بها

على  التي عليها مدار فريضة الزكاة ؛ حتى لا يكاد جمهور الفقهاء يعول
، ما دام مستكملاً شرائط الزكاة ير الزكاة على المالأصلاً عند تقر المالك

   .باعتبارها الشرعي ، على نحو ما سنشير إليه لاحقاً إن شاء االله 
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  

                                                 
  47/2مصطفى الزرقا / المدخل الفقهي للدآتور )  ٥(
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  المبحث الثاني
 الحق الواجب في المعادن ، والرآاز ، والبترول

 

��7}Z�:�i%�h�1א�
�:�א���wא�{א�_� �
: ، فوجد كنزاً و أي غرض ماذا حفر المرء لأجل بناء أو زراعة،أإ* 

 :فلا يخلو" ركازاً
  .أن يكون ذلك في أرضه اإم -
  .وإما في غير أرضه في دار الإسلام  -
  .وربما تكون ملكاً للدولة –وإما أن يكون في فلاة غير مملوكة لأحد  -

_hא���hאf�1
�x�g�{}���{Z�%�\}�:� �
  .أم لا" لنفقه، وكلفة، وعم"وفي كل هذه الأحوال إما أن يكون ذلك بـ * 

فلكل حال من هذه الأحوال أحكام شرعية، اتفق الفقهاء على بعضها      
  .واختلفوا في بعضها الآخر، ولكلٍّ توجيهه واستدلالاته

على من وجد كنزاً مدفوناً "فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب الخمس      
 صلى االله -أن النبي: مركوزاً فيها ، لما روى أبو هريرة " في الأرض
ولما روى النسائي عن  )٦(وفي الركاز الخمس: .... قال  -عليه وسلم

سئل رسول االله صلى االله عليه : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
أو في قرية ) مسلوك(طريقه مأتي  ما كان في: " فقال " اللقطة" وسلم عن

  ن في وما لم يك. عامرة ، فيعرفها سنة ، فإن جاءها صاحبها ، وإلاَّ فلك 
   . )٧(طريق مأتى ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس

% ��Z�h}�Z�0���{%��fא���(yf�f�} )٨(:  

فيه :وات الأرض، التي لا يعلم لها مالكأن ما يجده في ملكه أو في م (1)
الخمس، ولو وجده على ظهر الأرض ، قليلاً كان أو كثيراً ، دون 

                                                 
  ) 1710(، ومسلم في الحدود  ) 1499(اة رواه البخاري في الزآ)  ٦(

  1/439فقه الزآاة للقرضاوي   )  ٧(

  .م2007،طبعة وزارة الأوقاف القطرية   ٣٦٢، 3/361)  عبد العظيم الديب. تحقيق د(نهاية المطلب في دراية المذهب  للإمام الحرميني الجويني )  ٨(



 
37

أما ما  )٩(شافعي في أحد قوليه اشتراط لنصاب ولا حول خلافاً لل
يجده في ملك الغير ، فهو لصاحب الملك ولو ذمياً ، وأما ما يجده 
في دار الحرب أو أرض العنوه فهو للجيش قاله المالكية خلافاً 

  .لمطرف ، وابن الماجسون ، وأصبغ
 –الجمهور على أن الركاز يشتمل كل ما ركز في الأرض ودفن فيها  (2)

) ١١(والإباضية  )١٠(الأموال ، وخصه الشافعي  من جميع أنواع

 .والأول هو الموافق  لعموم الأحاديث . بالذهب والفضة 
مسلماً كان : أن الخمس على الواجد   –كذلك –دلَّ ظاهر الحديثين  (3)

الشافعي  اأو ذمياً ، صغيراً أم كبيراً ، وهو مذهب الجمهور ، أم
لأن الخمس بمثابة  )١٢(فذهب إلى أنه لا يؤخذ من الذمي شيء 

أن  –أيضاً  –الزكاة فلا يؤخذ إلا ممن تجب عليه ، وحكي عنه 
رداً على " المغني"قال صاحب  زوالركاالصبي والمرأة لا يملكان 

 زوالركا في:"  -صلى االله عليه وسلم -ولنا عموم قوله: ذلك 
نه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركاز يوجد ، فإ" الخمس

 ).١٣(لواجده من ركاز هومه على أن باقيويدل بمفه
ظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة (4) 

سحق، والشافعي في القديم ، لأنه مال مخموس إوأصحابه وأحمد، و
فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة ، ولأنه مال ظهر عليه بغير جهد ولا 

منه ، خلافاً للمعدن  مؤنة ، فلم يحتج إلى التخفيف بإعفاء القليل
 .)١٤(والزرع 

                                                 
  . 2005، طبعة دار الغرب  1/335) عبد الحفيظ منصور . أبو الأجفان ، أمحمد . تحقيق د(عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس )  ٩(

  . نهاية المطلب في دراية المذهب  المرجع السابق )  ١٠(

، طبعѧة وزارة التѧراث القѧومي والثقافѧة ،      4/133للشѧيخ عبѧد االله بѧن حميѧد السѧالمي ،      : معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصѧال  )  ١١(
  م  1984ية العمان

  م1997" جدة"، طبعة  497/1أنظر رؤوس المسائل في الخلاف  ، لأبي جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي   – 440/3فقه الزآاة  )  ١٢(

  المرجع السابق)  ١٣(

  . 21،  3/20المفني لابن قدامة   ) ١٤(
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بدون عمل ولا مؤنه ؛ أما في  زهذا إذا كان الحصول على والركا* 
" ربع العشر"حال بذل جهد ونفقة ، فالجمهور على أن الواجب فيه 

وحينئذ اختلفوا في مصرفه ، هل هو مصرف الزكاة ، أو مصرف 
  .الفيء أو الغنيمة كما سيأتي إن شاء االله 

لم يكن قديماً من الموارد الاقتصادية التي " زوالركا"يخفى أن  ولا     
يمكن إدراجها في الخطط والسياسات الاقتصادية الراتبة للدولة ، أو 
التنبؤ بها ، أما اليوم فلعل تطور التقانة ، وموجبات التوسع في مجالات 
الاستثمار والتنمية ، وفق تخطيط مقدر يجعل للركاز حصة معتبرة 

 زالدرس الفقهي الأشمل في طرائق استخلاص والركا تستحق
، وبيان ما يجب فيه من تكاليف مالية لمصلحة واستخراجه، واستصناعه

   .المستحقين ، ومصلحة الخزينة العامة للدولة على سواء 
� �
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�:א���wא�{א�_� �
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هل هو زكاة ، أم فيء ، وبالتالي في مصارفه ، ولعل مرد ذلك    
لاختلافهم في تفسير النصوص ، والقياس عليها ، وإن أجمعوا مبدئياً 

، مستندين  )١٥(على وجوب حق مقدر يؤخذ من المستخرج من المعادن 
، تمآمنوا أنفقوا من طيبات ما كسب يا أيها الذين: " إلى عموم قوله تعالى 

  . )١٦(" ومما أخرجنا لكم من الأرض 
بأن المعادن مما  -من ذي قبل-ولا شك أننا اليوم أكثر إدراكاً     

أخرجه االله تعالى لنا من الأرض ، بما أطْلعنا عليه من معارف ، وعلوم 
تقانة ، تساعد على ذلك الاستخراج وحجمه ، وتنوع استخداماته 

ا  ما وجهت توجيهاً قاصداً وفق لمصلحة الإنسان وعمارة الأرض ، إذ
  . مقتضيات التصور الإسلامي وأحكامه 

                                                 
  ، المرجع السابق  1/442فقه الزآاة  )  ١٥(

  267/البقرة  )  ١٦(
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في تحديد نوع المعدن الذي : ولقد تجسد اختلاف فقهاء المذاهب*  
  :  يؤخذ منه هذا الحق ، فتعددت اتجاهاتهم على النحو التالي 

)1�(�v%��*א�_�g��:� �
د ، غير أن يرى الأحناف أن المعدن والركاز والكنز بمعنى واح    

  .المعدن هو ما خلقه االله في الأرض يوم خلقها 
هو المال المدفون بفعل الناس ، فهما سواء في كونهما  :والرآاز  

  . مركوزين في باطن الأرض 
  

�{f%א���}−מ�f��−�pא}�Z���8��0��:� �
والحديـد ،  ) الـذهب والفضـة  (جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقديـة  )  أ(

" الخمس"ئبق ، وهذا يجب فيه ، ويلحق به الز والنحاس ، والرصاص
  . ، ولا يشترط فيه نصاب زكاة

:  ينطبع بالنار كالجص ، والكحل ،وسائر الأحجارولاجامد لا يذوب ) ب(
  . الخ ..... كالياقوت والملح 

 .كالغاز والبترول : مائع ليس بجامد )  ج(
 

  

جد في أرض     إلا في النوع الأول سواء و              -عندهم   –ولا يجب الخمس      *  
واعلموا    : "  ودليلهم في ذلك من الكتاب قوله تعالى              .  خراجيه أو عشرية        

فإن الله خمسه            نما غنمتم من شيء  لصلاة           ) ١٧( " أ ا قوله عليه  لسنة  ا ومن 
:  والقياس    .  والركاز يشمل المعدن          "  وفي الركاز الخمس        : " .... والسلام     

، فيجب الخمس     قياس المعدن على الكنز بجامع ثبوت الغنيمة في كل منها                  
إلا الزئبق      )  ما لا ينطبع ، والمائع        ( ولا خمس في النوعين الآخرين            .  فيهما  

  . من المائع فإنه يجب فيه الخمس لأنه كالرصاص 
كـالنفط  : في بقية أنواع المعادن -عند الأحناف –و على ذلك فلا زكاة   
تصـادية  وغيره من المعادن الثمينة ، التي أصبحت اليوم سلعاً اق) البترول(

وبذلك يضيع الكثيـر مـن حقـوق    . خطيرة وتدر لأصحابها أموالاً طائلة 
                                                 

 ) 41(الأنفال ) ١٧(
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 المستضعفين من مستحقي الصدقات ، ومن حقوق الخزينة العامة ، ولعـل 
هذا يؤكد ما أشرت إليه من أن الأقدمين عندما تناولوا الكـلام فـي هـذه    

ستراتيجية المعادن إلى سلع إ من تحول المعادن لم يكن الحال ما عليه اليوم
في الحياة الاقتصادية والمالية ، وتحقيق الرفاه العام للإنسان ، ولو كـانوا  
موجودين اليوم لأعادوا تكييف فقههم بما يلائم مقاصد الشارع في فـرض  

  .التكاليف المالية على الأغنياء
  

)2�،3�:�(����
%
�:���g_�א��%�����{א� �
رض من ذهب أو فضة ،         وهو ما خلقه االله في الأ           : المعدن غير الرآاز          •

أو غيرهما كالنحاس والرصاص ، والكبريت ، ويحتاج إخراجه إلى                             
  .عمل وتصفية 

، الحول    إن كان نصاباً دون نظر إلى            )  ربع العشر     ( فالواجب في المعدن           •
لزرع            كا لوقته  يزكى  لفضة                   . بل  وا لذهب  ا لا في  إ ة  لزكا ا ولا تجب 

حوها ، فلا زكاة      ،أما غيرهما من المعادن كالنحاس والرصاص ون                   ) ١٨( 
 .فيها إلا إذا جعلت عروض تجارة 

ويضم بعض المستخرج إلى بعض إن اتحد المخُرج ، وتتابع العمل ،                       
كما يضم المتلاحق من الثمار ، بشرط اتحاد المكان المستخرج منه ،                        

 . )١٩(فلو تعدد لَم يضم، لأن الغالب في اختلاف المكان استئناف العمل 
����g_�א���%�)��:�4(��:� �

يتفقون مع المالكية والشافعية في أن المعدن غير الركاز ، وهو كل   
ما استخرج من الأرض مما خلقه االله تعالى وكان من غيـر جنسـها ،   

  كما اتفقوا معهم في أن الواجب فيه ربع .  أكان جامداً أم مائعاً سواء
  .  )٢٠(العشر متى بلغ النصاب دون اعتبار للحول ، وصفته إنه زكاة 

ولكن الحنابلة لا يقصرونه على الذهب والفضة ، ولا فرق عنـدهم    
بين ما ينطبع، وما لا ينطبع من المعادن ، جامداً كان كالحديد والنحاس 

                                                 
  .2/103انظر المنتقى للباجي  – 1/332عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )  ١٨(

  .المرجع السابق )  ١٩(

  1/300،301: رؤوس المسائل )  ٢٠(
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، وهو ما ذهـب إليـه   ، والكبريت، والغازأم سائلاً كالنفطوالرصاص 
  .ووافقوهم فيه  ةفقهاء الشيع

افقهم ، هو الراجح الـذي  والظاهر أن ما ذهب إليه الحنابلة ومن و
كما يؤيده الاعتبار الصحيح ، وتتعلق  -في معنى المعدن –تؤيده اللغة 

به المصلحة الراجحة دون تفرقة بين جامد وسائل ، أو تفرقة بين حديد 
ورصاص ، وبين كبريت ونفط ، فكلها أموال ، حتى يسمى النفط فـي  

لمذهب الحنابلة  وقد استدل صاحب المغنى )٢١()الذهب الأسود(عصرنا 
  : )٢٢(بقوله 

  . )٢٣() مما أخرجنا لكم من الأرض : (لنا عموم قوله تعالى   . أ
 ) .الذهب والفضة(ولأنه معدن فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان   . ب

ولأنه مال لو غنمه ، وجب عليه خمسه ، فإذا أخرجه من معـدن     . ت
  .وجبت فيه الزكاة ، كالذهب 

ن جمهور الفقهاء من المالكية والشـافعية  أ: ويتضح مما تقدم من آراء  
ربع (وأن الواجب فيه هو ،  زوالحنابلة ، يرون أن المعدن غير والركا

  ).    ٢٤(والإجماعبالنص،:نقياساً على قدر الواجب في زكاة النقديي، )العشر
أما الأحناف ، ومن وافقهم من الشيعه والإباضية فمقدار الواجـب       

  ).مسالخ(عندهم في المعدن 
عن المالكية فيما لا يتكلّف فيه مؤنة عمـل ، قـولين   ) الباجي(وحكى 

فيـه  : ،وقـال مـرة أخـرى    )ربع العشر(فيه الزكاة : لمالك فقال مرة
   . )٢٥()الخمس(

                                                 
  ، المرجع السابق 1/444: فقه الزآاة )  ٢١(

  .، المرجع السابق  1/444: انظر فقه الزآاة  – 3/24: المغنى )  ٢٢(

  267/البقرة )  ٢٣(

  ،  1/445: زآاة فقه ال)  ٢٤(

  .2/102المنقى شرح الموطأ للباجي  ()25(
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لا ) الركـاز (لقد تبين من العرض السابق أن البتـرول مـن أصـناف       
كـون مـن أصـل    ، وكونه يتاً في باطن الأرضلكونه مركوز ،)المعادن(

،وبما أن استخراجه يحتاج إلى مؤنه وكلفة، ينطبق )كما سبق بيانه(عضوي 
،عند الكلام في )٢٦()نهاية المطلب(عليه ما أورده إمام الحرمين الجويني في 

: أحداها:فيه ثلاثة أقوالو:(المقدار الواجب على الخارج من الأرض إذ قول
  .اعتباراً بزكاة الدراهم والدنانير" لعشرربع ا"أن الواجب
 . لشبهه بالفيء أو الغنيمة" الخمس " أن الواجب : والثاني

التفصيل بين ما يؤخذ عفواً، من غير كثير تعب ، وبـين مـا   : والثالث
فيما يؤخذ مع التعب ، ونوجب " ربع العشر"يستفاد مع نصب ؛ فنوجب 

حاجة إلى تصفية وتخلـيص أو   أي بدون –" ندرةً"فيما يؤخذ "  الخمس"
 ) .معالجة

أن ما يحصل من غير جهد وعمل ، يكـون  : وتوجيه القول الثالث     
شبيهاً بما سقي بالأنهار فهو الذي فيه الخمس ، وما يحتاج إلى معالجـة  

، كما يسقى بالنضح والدالية ، وان قل النّيل ومسـت  " ربع العشر"ففيه 
، فإن اجتمع كثرة النّيل  )٢٧("فربع العشر"الحاجة إلى التصفية والعلاج 

%" 2.5ربع العشر "، فالواجب في البترول هو " فالخمس"وسقوط العمل 
، حسبما قرر الفقهاء قديماً وحديثا" عمل ونفقة"لما اقترن باستخراجه من 

وهو اختيار مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأكثـر المجـامع الفقهيـة    
جمع البحوث الإسلامية بالأزهر ، الذي قرر الأخرى في العالم ، عدا م

أن زكاة ما يستخرج من الأرض سواء أكان جامداً كالمعادن أو مائعـاً  
ربـع  "هب والفضة فيخرج منهما إلا الذ%) 20الخمس "كالبترول هي 

                                                 
  ، المرجع السابق 352،  3/351نهاية المطلب )  ٢٦(

  .  3/351المرج السابق .) ٢٧(
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، ستخرج شخصاً طبيعياً كآحاد الناسسواء أكان المالك للم%"2.5العشر 
   وية من شركات وهيئات ، أم الدولةعنأم شخصاً اعتبارياً كالأشخاص الم

�*�y}hא����`%�i�1
�h�%�1א��� ���:�א�f% ��7א� �
�7}Z�:�{אf}	א��X%����h%א���:� �
، السودان في زكاة المعادن والركازبعد دراسات متعمقة ومتأنية لعلماء ) 1(

وما يجب فيه توصلوا إلى ما استقر في مـواد قـانون الزكـاة لسـنة     
يقصد به كـل مـا   "  المعدن: تفسير –) 3/المادة (إذ جاء في . م2001

تولّد عن الأرض ، وكان من غير جنسها ، بما يتفق مع المفاهيم العلمية 
إضافة مهمة " بما يتفق مع المفاهيم العلمية : " على أن إضافة عبارة " 

جـزءاً  " النفط"تخرجنا من بعض ما وهم به بعض الأقدمين إذ اعتبروا 
يقة العلمية التي توصل إليها علماء الأرض اليـوم  من المعادن ، والحق

ما قصـد إليـه علمـاء     -بمفهوم المخالفة –وهذا يؤكد . تخالف ذلك 
، ويأخذ ن البترول داخلاً  في جنس الركازالسودان بهذه الإضافة ، ليكو

  .كما اشرنا سابقاً  –حكمه لأغراض الزكاة ، أو الخمس، حسب الحال 
يقدر زكـاة نصـاب المعـادن    : " ما نصه  )18/2(وجاء في المادة * 

  " .ربع العشر"منسوباً إلى الذهب ، ويكون مقدار الزكاة فيها 
نحسم الخلاف الدائر في هذه المسألة عـن تحديـد   اويكون بذلك قد     

نحسم أمر ؛ كما ا" الخمس"أو " ربع العشر " الواجب في المعدن هل هو
: مـادة ، إذ تـنص علـى    من ذات ال} 1{النصاب والحول في الفقره 

وجوب الزكاة في المعادن بجميع أنواعهـا ، جامـدة وسـائلة ، عنـد     
  .استخراجها 

أنه لا تجب الزكـاة فـي   ): 37(وينص قانون الزكاة كذلك في المادة ) 2(
  : الأموال الآتية

وهذا استثناء من المال العام ؛ "  المال العام إذا لم يكن معداً للاستثمار " 
تضى التطبيقات المعاصرة للزكاة ، تمكيناً لدولة الإسـلام   جريا على مق
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الـذين إن مكنـاهم فـي الأرض    ( وتحقيقاً لمصالح المسلمين الراجحة 
  . )٢٨()موا الصلاة وآتوا الزكاة أقا

  .أموال الصدقة التي تصرف على أوجه الخير تطوعاً 
  .الأموال الموقوفة ابتداء لأعمال البر التي لا تنقطع  

يفيد بمفهوم المخالفة أخذ ) أ( ةفي الفقر 37المادة (شارت إليه ما أ  
الزكاة من الأموال العامة إذا كانت مخصصة للاستثمار ، أو جزء من 

كالأسـهم   -شركة أو هيئة أو مؤسسة استثمارية لأغراض تجاريـة  
هذه الفقرة مخرجاً اجتهادياً موفقـاً ،    يعد ما أشارت إليه -والحصص

سباً للمحافظة على حقوق المستحقين للزكاة مـن جهـة ،   واختياراً منا
وصيانة للمال العام  من جهة أخرى ، لتوظيفه في الإنفاق العام للدولة 

المال المعد للاستثمار تشمل كـل  : وعبارة. لمصلحة المجتمع قاطبة 
جوانب الاستثمار والنماء في أي مجال كان ، بما في ذلك تلك الأموال 

  ) .البترول(ر في استخراج النفط المخصصة للاستثما
: وتستكمل الصورة بشكل أوضح بفتوى مجمع الفقه الإسلامي بالنمرة) 3(

  : والتي تنص على 15/10/2006بتاريخ  2006/ 149/ م أ/ م ف إ 
  %)  . 2.5(أن النفط تجب فيه الزكاة بواقع ) أ(
لول الأصل، أن إيرادات الدولة من النفط هي مال عام وفقـاً لمـد  ) ب(

  .أعلاه) أ(فلا تخضع للزكاة استثناء من ) أ/37(المادة 
سـهماً أو  أأن المؤسسات الاستثمارية التي تملكها الدولة أو تملـك  ) ج(

حصصاً فيها كالشركات والهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الـنفط  
مـن  ) أ/37(بموجب المـادة  %) 2.5(أو غيره ، تخضع للزكاة بواقع 

  .م 2001ة قانون الزكاة لسن

                                                 
  ) . 41(الحج  ) ٢٨(
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لمراعاة الأولويات  –على كل المستويات  –التوصية لولاة الأمور ) د(
الشرعية في إعداد الموازنة العامة ، وفي الإنفاق عليهـا واسـتهداف   
التنمية المتوازنة وإشاعة روح الإخاء ،وأحكام التضامن في المجتمـع  

  .السوداني 
ع ، وهـو إمكـان   وهناك أمر في غاية الأهمية يتصل بهذا الموضـو ) 4(

على ) %2.5(فرض ضريبة التكافل الاجتماعي بما يوازي نسبة الزكاة 
وشركات التنقيب الأجنبية التي تعمـل فـي   غير المسلمين من الأفراد،

  .السودان بموجب عقود مع الدولة 
أرى أنه من المناسب إخضاعها لضريبة تساوي فئـة الزكـاة لا         

لأن الزكاة عبادة يتعبد بها المسلم دون  –بطبيعة الحال  –بمسمى الزكاة 
غيره ، ولكن من باب تحقيق العدالة والتـوازن الضـريبي والشـفافية    

ى التناسب في الاستحقاق الكلـي مـن رأس   افظة علالمحاسبية ، والمح
المال العامل في مجالات الاستثمار الوطني وعدم التفريط فيه ، على أن 

هو مصرف الفيء والغنيمة ، بينما يكون مصرف العائد من هذا الباب 
لاعتبـارات   يكون مصرف النوع الأول هو مصرف الزكاة ، وإعمالا

  .السياسة الشرعية ومقتضياتها ، وضرورة قراءة الواقع في ضوئها 
ولعل هذا الاتجاه في فرض حصة من التكـاليف الماليـة بنسـبة         

وع المبذول في عوضاً عن الخمس ، نظراً للنفقة والعمل المتن%) 2.5(
ثم . استخراج البترول ، هو الأقرب إلى مقاصد الشارع في هذا السياق 

إن تجربة تطبيق الزكاة في العصر الحديث بعد طول غياب في واقـع  
المسلمين ، والتي انفرد بها السودان تحت إشراف الدولة ، والاجتهادات 

مقاصـد  والمقاربات الفقهية المستمدة من واقع التجربة فـي ضـوء ال  
الشرعية المعتبرة ، واختيارات ولي الأمر التي تحسم الخلاف في مثـل  
هذه النوازل كما تقرره هذه القاعدة الأصولية ، ستكون نبراسـاً لبقيـة   

: دول العالم الإسلامي ، ولا سيما الدول البترولية التي اكتفت في الغالب
إما بـالركون  إما بإنشاء صناديق للزكاة وبيوت زكاة لا طائل تحتها ، و
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إلى بعض الفتاوى التي رأت عدم جواز أخذ الزكاة من البترول مطلقاً ، 
لكونه من مكونات المال العام ، وإما بزعم أن مستخرِجه مـن بـاطن   

 –الأرض شركات أجنبية غير إسلامية ، ولا يجوز أخذ الزكـاة منهـا   
 ـ: "كونها غير مسلمة ، مع مخالفة ذلك للقاعـدة الفقهيـة    اة إن مراع

  .)٢٩("المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبداً
��%��%��:�y}hא����`%�i�{%
���
�%{~����mא���%�-�{א� ��a%4א�������א;	��8:� �

أصدرت بعض هذه الهيئات فتاوى بوجوب إخراج ربع العشر من كل ) 1(
ما يتم استخراجه من باطن الأرض من معادن ، وركـاز ، بمـا فيـه    

لذهب والفضـة دون  ول ، واقتصر بعضها على اوالبتر الذهب والفضة
الآخر أخذ الزكاة أو أية تكـاليف ماليـة ، لأن    هابعضسواهما ، ومنع 

.  )٣٠(التنقيب والاستخراج تقوم به الدولة ، ولا زكاة على المال العـام  
إذ الدولة هي المأمورة بأخذ الزكاة فكيف تأخذ من نفسها ، وتصبح آخذاً 

واحد ؛ وهذا كله مردود عليه كما سـيأتي فـي   منه في وقت  ومأخوذاً
  . مبحث حكم الزكاة في المال العام 

، م2008إلا أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أصدر فتوى في عام ) 2(
من عائدات ما يستخرج %) 20(بنسبة ) الركاز(بوجوب إخراج زكاة 

 من باطن الأرض ، سواء كان مواد بترولية ، أو معادن ، فيما عـدا 
لمكان الـنص  %) 2.5(الذهب والفضة اللذان يجب فيهما ربع العشر 

ولكن هذه التفرقة ) وفي الركاز الخمس ، وفي الرقة ربع العشر ( فيها 
في مقدار نسبة الزكاة في الحالين لا مبرر لهـا، سـيما وأن الجهـود    

التمسك بأن الكلفـة  : والنفقات المبذولة فيهما متشابهة ، ولعل الأَولى 
مس إلى ربع العشر حسـبما  مل ينقلان الواجب في الركاز من الخوالع

ما مصرف هـذه الزكـاة فـي    : ، ثم يثور السؤال بعد ذلك هو معلوم

                                                 
  ، مطبعة دار الفكر  680صــ/ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدآتور محمد مصطفى الزحيلي  ج  ) ٢٩(

اصدارت مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، ومجمع منظمة المؤتمر الإسلامي ، ومجمع الفقه الإسلامي بالهنѧد ، والمجمѧع الإسѧلامي العѧالمي ،     : انظر ) ٣٠(
  والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر  
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هل هو على مسـتحقي الزكـاة المنصـوص علـيهم ، أو      –الحالين 
  .مصرف الفيء والغنيمة في الإنفاق العام للدولة ؟

لامي عـالمي مسـتقل   وهنالك من العلماء من يرى إنشاء صندوق إس) 3(
لكي ينتفع به مسلمو الدول الأقل دخـلاً  ) البترول(لزكاة الركاز بما فيه 

من جهة ، ويجنبها من جهة أخـرى الخضـوع لشـروط الإقـراض     
إن عوائد الركـاز ملـك لكـل    . من مؤسسات النقد الدولية ) المجحف(

ولكن هذا الرأي يحتاج إلى مزيد بحـث لتحديـد   . المسلمين في العالم 
وهـل يـتم    –حيثية هذا الصندوق ، وكيفية إدارته ، ومعايير التوزيع 

التوزيع على الدول أو على مواطنيها مباشرة ، فهنالك تعقيدات إجرائية 
وقانونية ، وسياسية ، ربما تكون سبباً في هزيمة المشروع ، والأفضل 

وتوزيعـه وفـق    زمن ذلك وجوب التزام كل دولة بأخذ زكاة والركـا 
 ولي الأمر ، والتزامه الديني الشرعية من باب إعمال مسئوليةمصارفه 
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  المبحث الثالث
 ملكية المعادن والرآاز والبترول

 )وما يترتب على ذلك من أحكام زآوية( 
 

 

، ق بملك المعادن والركاز والبترول، فيما يتعلاختلفت كلمة الفقهاء      
حجم المعادن والركاز والبترول في ، مع الفارق الكبير بين قديماً وحديثاً

ولضبط . حيتها للملكية الخاصة أو العامةالقديم والحديث من حيث صلا
، لا بـد  موازين المقاصد الشرعية في الملكهذا الاختلاف وتنزيله على 

   :من مراعاة الاعتبارات التالية 
الله إن المال مال االله ، والإنسان مستخلف فيه ، ليـدبره وفـق تعـالم ا   (1) 

  .وأحكامه 
إذا تعلقت بملك الأفراد والأشـخاص، مصـالح عامـة راجحـة، أو     (2) 

ضرورات معتبرة ، لولي الأمر مصادرة تلك الأملاك بعوض مناسب، 
على ما  –كما هو الحال في المرافق العامة، والأملاك والحقوق العامة 

 .سيأتي بيانه

ض بمصلحة عامـة ،  الأصل إعمال مبدأ الملكية الخاصة، ما لم تتعار(3) 
أو تعارضت مع مقصد أو غاية شرعية ، أو خالفت نصاً شـرعياً أو  

 ".التعسف "أفضى استعمال الحق إلى 

الملكية الخاصة على مخاطر ومضار تهدد الأمن العام ، أو  تإذا انطو(4) 
 . السلامة العامة أو نحو ذلك ، فيجب مصادرته للصالح العام 

متعارف عليه عند الفقهاء بالحق العام ، أو الملك و يتضح مما تقدم أن ال  
ولعل نسبة هذا النوع مـن  ) حق االله(هو ذاته ما يعرف عندهم بــ: العام 

الحقوق إلى االله ، لبيان عظمتها ، ومكانتها ، وحرمتها ، وأولويتها المطلقة 
 .بالقياس إلى الملكية الخاصة ؛ على أهميتها في الشريعة الإسلامية
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، الأصل فيها أن ، والبترول، والركازذلك فإن ملكية المعادنعلى وبناء * 

تكون خاصة إلا إذا قامت موجبات تقتضي جعلها في سياق الملكية العامـة  
العامة فعند عدم وجـود  للدولة ؛ إما لخطرها ، وإما للضرورة أو الحاجة 

رته ، والنفط في صو، والركازستخرج المعادن، فإن كل من اذلك الموجب
، ، ثم يمتلك البـاقي ، أو ربع العشريمة ، عليه أداء الواجب من الخمسالقد

  .ليتصرف فيه تصرف المالك 
البترول ، يشـكّل سـلعة   أما إن كان المستخرج من المعادن والركاز و    

لأولى أن تؤول ملكيته إلى ، فا، أو منتجاً ينطوي على خطر عامإستراتيجية
: الإمام مالك في هذا الباب مؤداهي مشهور في مذهب وقد حكى رأ. الدولة

أن ما يخرج من باطن الأرض ، سواء أكان فلزات أم سوائل يكـون كلـه   
ملكاً لبيت مال المسلمين ، فالمناجم ، والبترول السائل في بـاطن الأرض  

وقد علّل ذلك بأن مصلحة المسلمين أن تكون هـذه الأمـوال   . ملك للدولة 
لآحادهم ، لأن هذه المعادن والركاز ، قد يجدها شرار الناس، لمجموعهم لا 

عليها إلى الاقتتـال وسـفك    فإن تركت لهم أفسدوا بها ، قد يؤدي التزاحم
، ينفق غلاتها في ولى جعلها تحت سلطان ولي الأمر، فالأ، والتحاسدالدماء

ا على أن يتولى إخراج ما عليها من تكاليف عند استخراجه )٣١(مصالحهم 
 ـ  ،ريق شركات استثمار مملوكة للدولةعن ط ود أو ضمن شـراكات أو عق

؛ على نحو ما ذكرنا عند الكـلام فيمـا   استخراج مع جهات مختصة أجنبية
  .جب على المعادن والركاز والبترولي

وضـع المـوارد    ولا شك أن هذا القول للمالكية يمثل نظرة متقدمة في    
 الإستراتيجية ، في يد الدولة تحسـباً لـدواعي  ، والتقنية الاقتصادية الحيوية
، وهو الاتجاه الـذي  من الاقتصادي والأمن القوميت الأالانضباط ومقتضيا
  .يثة بعد سلسلة من التجربة والخطأاختارته الدولة الحد

                                                 
   1/445: فقه الزآاة .) ٣١(
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الأولى المولـدة  في هذا العصر المادة ) البترول(لاسيما بعد أن أصبح     
ناعات الثقيلة ، التقانـة  ، والصالعديد من المعادن، وكذلك للطاقة في العالم

، واستخراج ما في باطن الأرض ، وطرق استخدام الثروة المعدنيةالخطيرة
لعمارتها وتنميتها وتحقيق منافع للإنسان ولا يتأتى ذلك إلى بتوسيع دائـرة  
الأموال التي تجب فيها الزكاة ، وتوسيع تلك الـدائرة يشـمل بالضـرورة    

  . )٣٢(، والبترول وغيره من كنوز الأرض المعادن
م تكن معروفة في السـابق  ومعلوم أنه قد اكتشفت أنواع من المعادن ل    

كالفوسفات ، واليورانيـوم ،  : ثر في التقانة والصناعة والتمكينوهي ذات أ
  .خير وفير ولا تزال الأرض حبلى لإخراج كنوزها وما خلق االله فيها من

" أبيض بن حمال المازني " عن " أبوعبيد" هذا ما رواه ولعل مما يؤيد      
م ، الملح الذي بمأرب ، فقطعـه  نه استقطع رسول االله صلى االله عليه وسلأ

؟ إنمـا   يا رسول االله ؛ أتدري ما قطعـت لـه  : فلما ولّى ، قيل : ، قال له
لا الماء الـدائم الـذي   : والعد   )٣٣(قال فرجعه منه.العد  -أقطعته الماء 

بالماء والعد ، لعدم انقطاعه، وحصـوله بغيـر كـد    " الملح"ينقطع ، وشبه 
العيون والآبار ، ارتجعه منه ، لأن سـنّه رسـول االله    ءوعناء ، ومثله ما

، أن الناس جميعاً فيه شركاء ، فكره ، والماءصلى االله عليه وسلم في الكلأ
  . )٣٤(أن يجعله لرجل يحوزه دون الناس 

بترول ، والحديـد ،  وهكذا ما كـان كـال  :" القرضاوي  قال الشيخ
" ؛ يجب أن تحوزه الدولة ، ولا يحوزه فرد أو أفراد ، دون الناس ونحوهما

وعلى ذلك فإن استخراج كل ما في باطن الأرض من معادن ونحوها   )٣٥(
مما له أهمية قصوى للبلاد والعباد يجب أن يكون تحـت رعايـة الدولـة    

                                                 
بحث قدم للدورة الثامنة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الѧدولي ، المنعقѧد بماليزيѧا ، فѧي الفتѧرة      (زآاة المعادن حل لمشكلة الفقر : علي القرة ذاعي . د. ) ٣٢(

  2007/يوليو 14–9من 

  ) 2475(وابن ماجة في الرّهون  –) 3064(رواه أبو داؤود في الخراج الفيء ) ٣٣(

  281الأموال لآبي عبيد القاسم بن سلّام صـ: انظر ) ٣٤(

  1/445فقه الزآاة .) ٣٥(
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، وضبط التصرف في الموارد من الاقتصادي والقوميوإشرافها صيانة للأ
  .المالية النادرة ، لضمان قدر أكبر من التوازن 
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  المبحث الرابع 
 حكم الزآاة في الأموال التي تملكها الدولة 

 

اتفق الفقهاء على عدم جواز الزكاة في أموال بيـت مـال المسـلمين         
اق العام ، ولكن لما أصـبحت الدولـة   لكونه مخصصاً للإنف" الخزينة العام"

ا من خلال شـركات  تمارس أنشطة اقتصادية استثمارية بهدف الإنماء ، إم
، أو بالاشتراك مع شركات استثمارية متخصصة وبـذلك  تنشأ لهذا الغرض

أصبحت تزاحم التجار والشركات الخاصة في هذا المضمار ، وهـو أمـر   
ى أموالها المعـدة للاسـتثمار ،   يستحق البحث والنظر في فرض الزكاة عل

وأظهر ما يكون ذلك في حالات التنقيب عن المعادن ، أو الوصـول إلـى   
دئذ اختلفت كلمة الفقهاء فـذهب  عن. ، أو لاستخراج البترولزمكامن والركا

إلى أن جميع أموال الدولة لا تخضع للزكاة سـواء أكانـت معـدة     همبعض
آخر وهم الأكثرية إلى أن أموال الدولة للاستثمار أم لا ، بينما ذهب فريق 

ركت غيرهـا فيـه، أو   المخصصة للاستثمار تجب فيها الزكاة ، سواء شا
، وهذا الاختيار الفقهي هو الذي عول عليه علماء السودان من استقلت بذاتها

خلال اجتهادهم ألمقاصدي وانعكس ذلك في مواد قانون الزكاة السـوداني  
مجمع الفقه الإسلامي في هذا الشأن ، وهو مـا   م ، وفي فتاوى2001لسنة 

م ، وأيدته كـذلك  2008أيدته فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لعام 
قرارات المجامع الفقهية في مؤتمراتها المختلفة ، وقرارات مصلحة الزكاة 
والدخل السعودية ، مع اختلاف في مقدار الواجب في المعادن ، والركاز ، 

  .نحو وضحنا سابقاً  والبترول على
وقد استدل أصحاب الرأي الأول بأن مال الخزينة العامة ليس مملوكـاً     

لولي الأمر وإنما هو ملك عام للأمة كلها ، وينفق في مصالحها العامـة ،  
وإنما تجـب   –حتى لو كان معداً للاستثمار  –ولا معنى لفرض زكاة عليه 

  .ة ، والشركات المستقلالزكاة على الأفراد
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: أما أصحاب الرأي الثاني فقد استدلوا بعموم قوله صلى االله عليه وسـلم    
: ، إذ لم يحدد طبيعة المالك ، سـواء أكانـت   " الخمس زوفي والركا".... 

  . الدولة ، أما الأفراد ، أم شخصيات اعتبارية أخرى ، عامة أو خاصة 
حمـد بـن الحسـن    ولعل مما يؤيد هذا الاتجاه فتوى نسبت إلى الإمام م   

الشيباني من القول بوجوب الزكاة في مال الخراج ، إذا اشترى به الإمـام  
ويتفرغ هـذا القـول علـى     )٣٦(سائمة للتجارة ، وحال عليها الحول  غنماً

إنه إذا اختلف المصرف وجبـت الزكـاة ، فمصـرف    : " القائل  لالفاص
  .بيل واستثمارات الدولة من هذا الق" الخراج  غير مصرف الزكاة

فإذا كان هذا الرأي للشيباني من القرن الثاني الهجـري ، فكـم مـن        
التطورات قد طرأت على العمليات الاستثمارية للدولـة ، ولا سـيما بعـد    

از والبترول وغيرها فـي  ظهور الاستثمارات الواسعة في المعادن ، والرك
ما تسـتخرجه  ، مما يسدد صحة النظر الذي يلزم الدولة بزكاة هذا العصر

؛ سـيما وأن  ض عن طريق شركات خاصة لهـذا الغـرض  من باطن الأر
، مارية أموال مرصـدة للـربح والنمـاء   أموال الشركات الحكومية الاستث

حقيها ، وإنما تـوزع  والغالب أنها تبقى كذلك آمادا طويلة ، ولا توزع لمست
لأنها  معـدة   .أَولى بوجوب الزكاة فيها : ، فهي والحالة هذهبعض أرباحها

، ثم ء للزكاة ، ولو كان ملكاً للدولة، وكل مال معدً للنماء هو وعاللاستثمار
، ، بصرف النظر عن المالكات المالإن الملْحظ المعتبر في الزكاة يتعلق بذ

وفـي  : " ولو كان فاقد الأهلية كالصبي والمجنون ، لعموم قولـه تعـالى   
والذين في أمـوالهم حـق   : " ، وقوله )٣٧(" أموالهم حق للسائل والمحروم

  . )٣٨(" معلوم للسائل والمحروم 
ومن المهم أنه بعد أن ترجح أخذ الزكاة من الأموال العامة المخصصة     

النظر في إدارة تلك الأمـوال المـأخوذة ، إذ إن مصـارف     –للاستثمار 

                                                 
  . 281انظر الأموال لأبي عبيد صــ – 420بيت الزآاة الكويتي ص –حوث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزآاة المعاصرة ب) ٣٦(

  19الزاريات  /  ) ٣٧(

  24/المفارج    ) ٣٨(
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مصـر ف الفـيء   : صرف الزكاة ، ومصارف بعضها الآخـر م: بعضها
ما بذل في نَيلها مـن نفقـة    لاعتبار%) 2.5(، وإن اتحدت النسبة يمةوالغن

، فهل تكـون  ، والبترول، والركازاج المعادنولا سيما في استخر –وعمل
أو من المناسب تخصيص " ديوان الزكاة"جهة إنفاذ صرف نوعي العائد هي 

المنـافع  إدارة تُعنى بموارد ما  في حكم الفيء لإنفاقه في وجوه الأنشطة و
، حتى يتفرغ الديوان لأعماله في جباية أموال الزكاة بكفايـة ،  العامة للدولة

ولا شـك  . وتوزيعها على مستحقيها في المصارف الثمانية بعدالة وفاعلية 
 ـأن هذا الأمر بحاجة إلى دراسة وبحـث لتحديـد العلاقـات ا    ة ، لإداري

أصيل فقه الزكاة، باب ت، لتكون مساهمة السودان في والاستحقاقات الوظيفية
رفاه الاجتماعي الـذي يمكـن   ، ومستوى ال، وعدالة توزيعهاوكيفية إدارتها

، أنموذجاً للتجارب الناضجة في هذا العصر ، يقدمها إلـى العـالم   تحقيقه
@@. الإسلامي وغيره  @

�a%��}מ�א���4%&�{א���Z  � �
فيـة تنزيـل   كي: تأتي على رأس التحديات التي تواجه المسلمين اليوم) 1(

المعاصـرة ، المتسـمة   على الوقائع المتجددة لحيـاتهم  أحكام الشرع 
، مع التسليم المبدئي بقدرة ، وعمق التنوع، وشدة التعقيدبسرعة التغير

، على ا وخصائصها ، وبمقاصدها وغاياتهاالشريعة الإسلامية بمكوناته
  .حل مشكلة الإنسان في كل زمان ومكان 

، ولا استنساخ بمجرد إعادة إنتاج التراث الفقهيتأتّي على أن ذلك لا ي  
، وتبـاين  والعلل ختلاف المتغيرات والعواملأحكامه بشكل تلقائي مع ا

، لأن ذلك مخالف وطبيعة الآثار النتائج والمترتبةالمقتضيات والمآلات 
لقواعـد والضـوابط الفقهيـة    لمقاصد الشارع في الأحكام ، ومجانب ل

ناء علـى  ية تنزيل النصوص الشرعية على الوقائع ، ب، وجدلالمرعية
، ومدى ملاءمتها للواقع ،واستيعاب عناصره فهمها واستيعاب دلالاتها

زل فـي  وأحواله المعتبرة شرعاً، بل لا بد من إعمال النظر في النـوا 
، ولا يتحقق ذلك بشكل جدي إلا مـن  ضوء اعتبارات الأصل والعصر
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 ؛ وهو ما يرتبط ارتباطـاً لجماعي المتبصرخلال الاجتهاد المقاصدي ا
  .وثيقاً بأضراب موضوع بحثنا هذا

، المعـادن : (المصطلحات موضع البحث من الضروري تحرير معنى) 2(
كـل   لك تحديد الحق الواجب فـي حتى يتسنّى بعد ذ) الركاز، البترول

، هـا ، وتكييف طبيعة ملكيتها، وأحكام التكاليف المالية المترتبة عليمنها
أهي مصـارف الزكـاة أو   :( وتحديد مصارف حصيلة تلك التكاليف 

إن الحكم علـى  : وذلك جرياً على القاعدة الأصولية) الخراج والغنائم
   .الشيء فرع عن تصوره

ما نجده في التراث الفقهي من معالجات للمعادن والركـاز والبتـرول   ) 3(
 ـ  ا النسـبية فـي   ليست كافية بالقياس إلى أهمية هذه المـوارد وميزته

التكوين الاقتصادي والمالي في العصر الحديث وما يترتب على ذلـك  
من استثمارات واسعة ذات تأثير هيكّلي في النشاط الاقتصادي بشـقيه  

مما يقتضى اجتهادات فقهية ملائمة للعمل على إعادة ) العام والخاص(
  .تكييف هذه الموارد باعتبارها سلعاً إستراتيجية رائجة 

لراجح إن البترول ليس جزءاً من المعادن لدى علماء الأرض حسبما ا) 4(
سبق بيانه ولكن الجامع بينه وبين غيره من المعادن والركـاز كونهـا   

وبذلك فهي موضوع لإيجاب تكاليف عليها بمقادير يحـددها  ) أموالاً(
استخراجها ، فتتـراوح بـين    معيار النفقة والكلفة والعمل المبذول في

 –وهذا يستلزم. مصارفها بناء ذلك كما تختلف) ربع العشر ، والخمس(
جهوداً علمية ، وفقهية ، وقانونية ، تحدد وصفها الشـرعي   –بلا شك 

بالدقة المطلوبة حتى تصبح أوعية زكوية منضبطة يستوفى بها المسلم 
  .عبادته وفريضته المالية 

كل ما تولد : ونه اختيار علماء السودان فيما يتعلق بتعريف المعدن بك) 5(
، ، بما يتفق مـع المفـاهيم العلميـة   عن الأرض وكان من غير جنسها

السابقة التي تعتبـر  إضافة فقهية مهمة تخرجنا من تناقضات المفاهيم 
ويأخـذ حكمـه   . زبح البترول داخلاً في جنس الركا، فيصالنفط معدناً
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بـذلك   لأغراض الزكاة ، حسب حاله من الفقه والعمل وعدمه وينحسم
  . المعادن والركاز والبترول : الجدل الفقهي المستمر في تكييف 

  

كما تنص عليه المـادة   –جعل المال المعد للاستثمار موضوعاً للزكاة ) 6(
نظر فقهي صائب ، تحريراً للمال  –من قانون الزكاة السوداني ) 37(

، العام من أي تكليف مالي ، مع توسيع مواعين الزكـاة فيمـا عـداه    
  .لمصلحة الأصناف المستحقة ، وتحقيقاً للرفاه الاجتماعي 

بمـا  ) التكافل الاجتماعي(لعل من المناسب البحث في فرض ضريبة ) 7(
يساوي ربع العشر على أموال غير المسلمين الاستثمارية ونحوهـا ،  
من الأفراد وشركات التنقيب الأجنبية العاملة في السـودان بموجـب   

وذلك من باب تحقيق العدالة والتوازن الضـريبي  . عقود ، أو غيرهم 
والمحافظة على التناسب في الاستحقاق الكلي من رأس المال العامـل  

  .في مجالات الاستثمار الوطني 
علوم الزكـاة وتطبيقاتهـا   أحسب أن السودان يعد اليوم مرجعاً مهماً ل) 8(

 ـالمعاصرة اد ، ويستوجب ذلك ضرورة تعميق البحث الفقهي والاجته
، وتطوير الإجراءات الإداريـة الضـابطة ، حتـى    المقاصدي الراشد

يصبح السودان رائداً للعالم الإسلامي في هذا الباب ، بما يوفره مـن  
  بدائل نظرية وعملية تحتاجها الإنسانية

الأمـوال ذات الصـبغة   ، والبتـرول ونحوهـا مـن    ملكية المعادن) 9( 
الأصل فيـه أن تكـون   : النوعية ، والخطورة أو الأهمية الإستراتيجية

وقد حكي هذا القول . تى تعلقت بها ضرورة أو حاجة عامةللدولة ، م
  .عن المالكيين وغيرهم من سلفنا الصالح كما اشرنا سابقاً

، ، وتحصـيلها وجبايتهـا  من حيـث توصـيفها  (رة أموال الزكاة إدا) 10(
، سيما وأن ستمرتحتاج إلي تطوير م) وتوزيعها إلى مستحقيها بكفاية 

زكاة تلك الأموال المأخوذة يدخل بعضها دخولاً مباشراً في مصارف ال
نظراً %) 2.5(، وإن اتحدت النسبة وبعضها الآخر في مصارف ألفي

؛ فهل تكون جهة إنفاذ نـوعي  وعملار ما بذل في نيلها من نفقة لاعتب
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تعنـى  أو من المناسب تخصـيص إدارة  " ديوان الزكاة : " العائد هي
، وإنفاقه في وجوه الإنفاق العام حتى يتفرغ ديوان الزكاة بموارد الفيء

عهـا علـى مسـتحقيها بعدالـة     لأعماله في جباية أموال الزكاة وتوزي
الإدارية  ولعل هذا يحتاج إلى ندوة متخصصة لتحديد العلاقات. وفعالية

  . والاستحقاقات الوظيفية
 ـ –في وضع ديوان الزكاة ذاته ثم إن من الضروري البحث المتأني  - ل ه

، أو ، أو يبقى في كنف وزارة الرعايـة تبعيته لوزارة المالية: الأنسب
أو غير يصبح كياناً إدارياً جامعاً مستقلاً موصولاً بالقيادة العليا للدولة 

، اللازمة لتأصيل الأمر وإعلاء المصـلحة  ذلك من الخيارات المرشّدة
   . العامة الراجحة

   
  

  الله من وراء القصد ، وهو الهادي إلى سواء السبيلوا

  
@ @

  
@ @
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وتوضيح  اختلاف الآراء  زآاة المعادن والرآاز والبترول
 )٤٠( ٣٩  الفقهية

fאf�\���h}��fא�:fא���fא���1�%א�����hאh�� �
  جامعة الجزيرة –معهد إسلام المعرفة 

���f��:� �
  :يقول االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز

يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَنفقُواْ من طَيبات ما كَسبتُم ومما أَخْرجنَا لَكُم (
خَبِيثَ منْه تُنفقُون ولَستُم بِآخذيه إِلاَّ أَن من الأَرضِ ولاَ تَيممواْ الْ

يدمح يغَن اللَّه واْ أَنلَماعو يهواْ فض267: البقرة) تُغْم  
) عرالزالنَّخْلَ وو وشَاترعم رغَيو وشَاترعم نَّاتي أَنشَأَ جالَّذ وهو

يالزو فًا أُكُلُهخْتَلم رِهن ثَمكُلُواْ م تَشَابِهم رغَيا وتَشَابِهم انمالرو تُون
، )نإِذَا أَثْمر وآتُواْ حقَّه يوم حصاده ولاَ تُسرِفُواْ إِنَّه لاَ يحب الْمسرِفي

 141: الأنعام

)خُم لِلَّه فَأَن ءن شَيتُم مما غَنواْ أَنَّملَماعي ولِذولِ وسلِلرو هس
الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ إِن كُنتُم آمنتُم بِاللَّه وما 
أَنزلْنَا علَى عبدنَا يوم الْفُرقَانِ يوم الْتَقَى الْجمعانِ واللَّه علَى كُلِّ 

يرقَد ء41: الأنفال) شَي  
ما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم إِنَّ (

 اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو
يمكح يملع اللَّه60: التوبة) و 

د أَو تَسمع لَهم ا قَبلَهم من قَرنٍ هلْ تُحس منْهم من أَحوكَم أَهلَكْنَ(
  98:مريم):رِكْزا

                                                 
 ورقة بحثية قدمت في ندوة زآاة المعادن والرآاز والبترول ، المعهد العالي لعلوم الزآاة ، الخرطوم ، السودان ،.  ٣٩

  .م2009/6/3 الأربعاء
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العجمـاء  : (( عليه وسلم قـال   عن أبي هريرة أن النبي صلى االله      

رواه (( جرحها جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركـاز الخمـس  

  .)) الجماعة

زكى الـزرع إذا زاد وكثـر   : يقال ،والزيادة النماءهي في اللغة   اةالزك
 ،في وقت مخصوص ،في مال مخصوص ،واجب هي حق وشرعا ،امىنوت

النبي :تنميه لحديث أي ،وسميت بذلك لأنها تزكي المال ،لطائفة مخصوصة
وجوب الزكاة من أما دليل  ".ما نقص مال من صدقة"صلى االله عليه وسلم 

تَابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَاةَ فَخَلُّوا  فَإِن": االله تعالى قول الكتاب

مبِيلَهأن رسول االله  -رضي االله عنهما -عن ابن عمر، ومن السنة "  س-
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه  " :قال -صلى االله عليه وسلم

فعلـوا ذلـك   االله، وأني رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا  إلا
  ." الخ.... دماءهم وأموالهم عصموا مني
شرع االله تعالى هذه الزكـاة   قد، فالحكمة من مشروعية الزكاةوأما 

 ، أنها تطهير للمـال لا الحصر،  لحكم كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال

ولأجل هـذه  . مواساة للمستضعفين، وبأنها تنمية له: للمال، أي أنها تزكية
من  الزكاةف  .وهو الزكاة اًجعل االله تعالى في هذه الأموال حق الحكم وغيرها

 وبأنقسم العبادات، وهي عبادة مالية، وهي قربة يتقرب بها إلى االله تعالى، 
العبادات مشتقة من التعبد الذي هو التذلل، وإن العبادات البدنية فيها تـذلل  

  .اكالصوم والحج والصلاة والجهاد وما أشبهه وخضوع

خلال السنوات القليلـة الماضـية    الناس ني أذهان الكثير ميدور ف
بصفة عامة، وزكاة المعدن والنفط على وجـه   زالحديث بشأن زكاة والركا

وقد صدرت العديد من الفتاوى في هذا الشـأن مـن بعـض    . الخصوص
في بعض الدول الإسلامية، كما تباينـت آراء   ،المجمعات الفقهية الإسلامية

وعلماء المسلمين المعاصرين حـول العديـد مـن     . قهيةأئمة المدارس الف
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كذلك تناولـت وسـائل الإعـلام     ،البحث القضايا المتعلقة بموضوع
المختلفة تداعيات تلك الفتاوى وأثر عائـدات زكـاة الـنفط علـى وجـه      

ونـادى  . ر في الـدول الإسـلامية  الخصوص في القضاء على ظاهرة الفق
المنتجة والمصدرة للنفط باستخراج تقوم الدول  بضرورة أن الآخر همبعض

  .وتوزيعها على المصارف المستحقة للزكاة ،الزكاة الواجبة من النفط

فإن موضوع زكاة الركاز، وماهية المعادن والنفط التي يشتمل عليها 
وواجب الزكاة في ذلك، واشتراط بلوغ النصـاب والحـول معـاً     ،الركاز

يرها من التساؤلات الأخرى، ومصارف الزكاة، وغ،لاستخراج تلك الزكاة 
تبين على أن تلك المواضيع هي قضايا فقهية جدلية بـين علمـاء وفقهـاء    

ولكنها أصـبحت مسـألة اقتصـادية     ،ومازالت ،المسلمين منذ وقت طويل
يتطلب التوضيح والبيان لعموم المسلمين في الوقت المعاصر، خاصة مـع  

ة خلال السـنوات القليلـة   ازدياد معدلات أسعار النفط في الأسواق العالمي
السابقة، ومدى تأثير زكاة عائدات النفط المستخرجة على معالجة مشـكلة  

   .الفقر في الدول الإسلامية إذا تم توزيعها وتوظيفها التوظيف السليم

�bא����vאf�Z:� �

يتمثل الهدف الأساسي لهذا البحث في الوقوف على آراء المـدارس  
 ،من حيـث التعريـف   ،ن الركاز والمعادنالفقهية المتعددة بشأن الفرق بي

ومن ثم المصارف التي يجب أن ، والمقدار في الزكاة  ،ووجوب الزكاة فيها
كما يهدف البحث . تصرف فيها موارد الزكاة المستخرجة من تلك المعادن

ومدى الجدل الفقهـي الـذي    ،إلى الوقوف على الفتاوى الفقهية المعاصرة
  .ة النفطتبرزه تلك الفتاوى بشأن زكا



 
62

�bא������� ��:� �

والمقارن في تناوله للمواضيع ،اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي 
والتي تشتمل على العديد من الاختلافات في الآراء الفقهيـة  ،التي يطرحها 

 ،لكل ذلك اعتمد البحث الرجوع إلى القـرآن الكـريم  . حول تلك المواضيع
راء المفسرين في كتـب  اع إلى والرجو ،وجمع الآيات المتعلقة بالموضوع

وإلى كتب الأحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع ، هذا بالإضـافة   ،رالتفسي
وقـد  . وكتب المؤلفين المعاصرين ،إلى الكتب الفقهية في المذاهب المختلفة

: المحور الأول: تمثلت في الآتي ،تم تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور رئيسية
ن والركاز والبترول في اللغة والاصـطلاح  تضمن تعريف ومفهوم المعاد

 تناول الحق الواجـب فـي المعـادن   : أما المحور الثاني ،والتكييف العلمي
رول من حيث النوع والمقدار، كما اشتمل على ملكية المعادن والركاز والبت

وأخيراً تنـاول  . والركاز والبترول وما يترتب على ذلك من أحكام زكوية
ثم خلص البحث . زكاة في الأموال التي تملكها الدولالمحور الثالث حكم ال

  .إلى نتائج
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بالبلـد  ) عـدنْتُ (ـ ) ع د ن(كلمة معدن مشتقة من أصل الحروف 
جنات : نَت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منهوعد. توطنته، وبابه ضرب

بكسر الدال لأن الناس يقيمون ) المعدن(أي جنات إقامة ومنه سمي ) عدن(
  ٤١.بلد) عدن(و. فيه الصيف والشتاء

وأضاف ابن منظور بأن مركز كل شئ معدنه، واسم عدنان مشتقة 
لذي يثبت فيه الناس لأن من العدن، ومنه المعدن بكسر الدال وهو المكان ا
ومعدن الذهب والفضة .  أهله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاء ولا صيفاً

جوهرهما، وإثباته إياه في الأرض حتى عـدن   سمي معدناً لإثبات االله فيها
فعن معادن العرب تسألوني؟ قـالوا نعـم، أي   : وفي الحديث. أي ثبت فيها

وفلان معدن للخير والكرم، إذا جبل . بهاأصولها التي ينسبون ويتفاخرون 
أن النبي صلى االله عليه وسلم أقطعه : وفي حديث بلال بن الحرث. عليهما

  ٤٢.المعادن المواضع التي يستخرج منها جواهر الأرض: معادن القبلية

وذكر المعجم الوسيط على معنى عدن بالمكان عدنَاًً وعدونَاً، أي أقام 
خلد فيها، ويقال عدن البلد أي جنة عدن، جنة إقامة لمكان البه، وقيل ومنه 

والتعدين علم اسـتخراج  . دها والحجر قلعهطنه، والأرض عدنها أي سمتو
والمعدٍِِن مكان كل . الخامات المعدنية من الأرض واستخلاص المعادن منها

شي فيه، أصله ومركزه وموضع استخراج الجواهر من ذهب ونحوه، هي 
ي مجبول عليهما، وفي ألز في لغة العلم، ويقال فلان معدن الخير والكرم الف

                                                 
  .158. ، ص1981دار الفكر، : محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، بيروت  ٤١
  .281ـ  279: ، ص 13، ج  1990دار الفكر، : ابن منظور، لسان العرب، بيروت   ٤٢
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الكيمياء المركبات غير العضوية التي توجد في الأرض وقد تطلـق علـى   
والجمـع    الحفريات المتخلفة من مواد عضوية كالزيت المعـدني والفحـم  

  ٤٣.معادن

بـأن  " الرائد" وأضاف جبران مسعود في معجمه اللغوي العصري 
. توطنـه : أقام به، وبالبلد: بالمكان: عدنَاً وعدونَاً: مة عدن، يعدن ويعدنكل

ندنَاً، الحجر وعدع ندعدها، والشجرة أفسدها بالفأس : قلعه، الأرض: يسم
   ٤٤.ونحوها

1.1.2���
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ركُزه ركْـزاً  ركز، الرِكْز هو غرزك شيئاً منتصباً كالرمح ونحوه، تَ
. ، يركـزه ركْـزاً، غـرزه فـي الأرض     في مركَزِه، وقد ركَزه، يركُزه

والمراكز منابت الأسنان، ومركز الجند هو الموضع الذي أمروا أن يلزموه 
وأمروا أن لا يبرحوه، ومركز الرجل موضعه، ويقال أخل فلان بمركـزه،  

والركـز  . ثبات عقل أيا رأيت له رِكْزة عقل، وم. ومركز الدائرة وسطها
والركاز هو قطـع ذهـب   . الصوت الخفي، وقيل هو الصوت ليس بالشديد

ركـز  ركز المعدن إن وجد فيه الركـاز، وأ وأ. وفضة تخرج من الأرض
  ٤٥.الرجل إذا وجد ركازاً

ركز بكسر الراء وهـو مـن   ) ر ك ز(الركاز لغة مشتق من مادة 
كز ، يقال رالرمح في الأرض، إذا غـرزه في الأرض ، والِر زمركز(ك (

والركز . الرجل موضعه يقال أخلّ فلان بمركزه) مركز(الدائرة وسطها، و
والركاز  ٤٦}أو تسمع لهم ركزاً {  تعالى هو الصـوت الخفي، ومنه قوله

                                                 
  .588. ، ص1المعجم الوسيط، ج  ٤٣
  .1010. ، ص1986م للملايين، دار العل: معجم لغوي عصري، بيروت: جبران مسعود، الرائد  ٤٤
  . 356ـ  355: ، ص5، ج 1990دار الفكر، : ابن منظور، لسان العرب، بيروت  ٤٥
  .98: سورة مريم، الآية  ٤٦
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بالكسرة دفين أهل الجاهلية كأنه ركز في الأرض، وأركز هو الرجل وجد 
  ٤٧.الركاز

ي أذكر المعجم الوسيط على أن معنى أركز شيئاً في شـئ ركـزاً    كما
أقره وأثبت، ويقال أركز السهم في الأرض أي غرزه، وركز االله المعـادن  

ي أوهذا شي مركوز في العقول، . في الأرض أو الجبال أوجدها في باطنها
والركاز ما ركزه االله . ركز المنجم ونحوه صار فيه ركازأو. مستقر وثابت

الى في الأرض من المعادن في حالتها الطبيعية، والكنز والمال المـدفون  تع
   ٤٨. قبل الإسلام

1.1.2���%�8nא��i%�hא�}�{fא����v�h��:� �

اختلف الفقهاء في المعنى الاصطلاحي للمعدن والركاز أو الكنـز،  
كما اختلفوا أيضاً في أنواع المعادن التي تجب فيها الزكاة وفـي مقـادير   

اختلف الفقهاء في تحديـد   ككل معدن من المعادن والركاز وبذل الزكاة في
   .حقيقته الشرعية

1.1.2.1�����:��g_�א��� �

واحد، وهو كل مال مدفون تحـت   ىالمعدن والركاز أو الكنز بمعن
الأرض، إلا أن المعدن هو ما خلقه االله تعـالى فـي الأرض يـوم خلـق     

وقد ذكـر  . عل الناس الكفاروالركاز أو الكنز هو المال المدفون بف. الأرض
على أن المعدن من العـدن وهـو   " شرح فتح القدير" ابن الهمام في مؤلفه 

الإقامة، يقال عدن بالمكان الذي أقام به، ومنه جنات عدن، ومركز كل شئ 
والكنز يعني عنده المثبت . فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه. معدنه

وأما الركاز يعمهما ـ أي  . ل بفعل الإنسانفي المكان أو الأرض من الأموا

                                                 
  .254. ، ص1981دار الفكر، : محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، بيروت  ٤٧
  369ـ  368. ، ص1.المعجم الوسيط، ج  ٤٨
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وأما الركاز عنـد   ٤٩.المعدن والكنز ـ لأنه من الركز ومراد به المركوز 
ابن عابدين فهو مركوز تحت أرض أعم مـن كـون راكـزه الخـالق أو     

إن الركاز والمعدن بمعنـى  . ٥٠المخلوق فيشمل على هذا المعادن والكنوز
تعالى، ومن كنز أي مال مـدفون دفنـه   واحد أي معدن خلقي هو خلقه االله 

  ٥١.الكفار

pא}�Z���8��1��:}א���%�{f���fא���g_�א��� �

  . والحديد والنحاس والرصاص نجامد يذوب وينطبع بالنار كالنقديي/ أ

جامد لا يذوب ولا ينطبع بالنار كالجص والكحل والـزرنيخ وسـائر   / ب
  .الأحجار كالياقوت 

  ٥٢. البترول"والنفط " الزفت"مائع ليس بجامد كالقار / ج

بأن المعادن هي المواضع التي تسـتخرج  " النهاية"ذكر ابن الأثير في كتابه 
 ـمنها جواهر الأرض، كالذهب والفضة والنحاس وغيـر ذلـك،    دها وواح

  ٥٣.معدن

1.1.2.2���:��g_�א��%��� �

الركاز، فالمعدن هو ما خلقه االله تعالى فـي الأرض مـن    المعدن غير
رهما كالنحاس والرصاص والكبريت ويحتاج إخراجه أو فضة أو غي  ذهب

وأما الركاز فهو دفين الجاهليـة مـن ذهـب وفضـة     . إلى عمل وتصفية

                                                 
  ..543ـ  537. ، ص1دير، ج ابن همام ، شرح فتح الق  ٤٩
. ، ص1994دار الكتب العلمية، : ، بيروت٣ابن عابدين، رد المختار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار، ج  ٥٠

2550.  
  .44. ، ص1980دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت2علاء الدين الكاساني، بائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج  ٥١
  1855: ، ص3. ، ج2006دار الفكر، : فقه الإسلامي وأدلته،  دمشقوهبه الزحيلي، ال  ٥٢
  . 82. ، ص3ابن الأثير، آتاب النهاية، ج    ٥٣
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ومن حيث ملكية المعادن، تنقسم المعادن إلـى ثلاثـة أقسـام     ٥٤.وغيرهما
  :رئيسية

يقطعهـا  " الدولـة "رض غير ممتلكة، فهي للإمام أأن تكون المعادن في / أ
  .ين، أو يجعلها في بيت المال لمنافعهم، لا لنفسهلمن يشاء من المسلم

ولا " الدولـة "أن تكون في أرض مملوكة لشخص معين، هي للإمـام   / ب
  .يختص بها رب الأرض

أن تكون المعادن في أرض ممتلكة لغير شخص معين كأرض العنـوة  / ج
  .والصلح، معادن أرض العنوة للإمام ومعادن أرض الصلح لأهلها

���g_�א�1.1.2.3��
%
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  المعدن غير الركاز، فالمعدن هو ما يستخرج من مكان خلقه االله  تعالى
وأما الركاز فهو دفـين  . فيه، وهو خاص بالذهب والفضة، كما قال المالكية

  ٥٥. الجاهلية

على أن الركـاز  " إحياء علوم الدين" وقد ذكر الإمام الغزالي في مؤلفه 
جر عليها الإسلام ملـك، فعلـى   مال دفن في الجاهلية ووجد في أرض لم ي

يعتبر  الخمس والحول غير معتبر، وأولى أنواجده في الذهب والفضة منه 
وأما المعـادن فـلا   . النصاب أيضاً لأن إيجاب الخمس يؤكد شبهه بالغنيمة

زكاة فيما استخرج منها الذهب والفضة، ففيها بعد الطحن والتخليص ربـع  
  ٥٦.العشر وعلى هذا يعتبر النصاب

                                                 
  .492ـ  486: ، ص1، الشرح الكبير، ج 656ـ  650: ، ص1، الشرح الصغير، ج 102. القوانين الفقهية، ص  ٥٤
  . 162. ، ص1اجع أيضاً المهذب، ج ر. 396ـ  394: ، ص1، مغني المحتاج، ج يمحمود خطيب الشر بين  ٥٥
  .249. ، ص1، ج 1991دار الفكر، : أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت  ٥٦



 
68

1.1.2.4���:��g_�א���%�� �

المعدن غير الركاز، فالمعدن هو ما استنبط من الأرض مما خلقـه  
االله تعالى وكان من غير جنسها، فليس هو شئ دفن، سواء أكان جامـداً  

ي مال الكفار المـأخوذ فـي   أالركاز فهو دفن الجاهلية،  وأما. أم مائعاً
لـى مـتن   شرح الزركشي ع" وذكر الزركشي في كتابه. عهد الإسلام

أن المعادن جمع معدن بكسر الدال، وسمي معدناً لعدون مـا  " الخراقي
ويقال عدن بالمكان يعدن . أنبته االله سبحانه وتعالى فيه أي لإقامته عدن

  ٥٧.والمعدن المكان الذي عدن فيه الجوهر من جواهر الأرض. عدوناً

 أن" المغنـي " في كتابه  قدامهه ابن وفي تعريف دقيق للمعدن، ذكر
المعدن هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما لـه  

مـا  "ويلاحظ من التعريف الأخير دقته، خاصة فـي ذكـره    ٥٨. قيمة
ممـا  " وذلك احترازاً مما يخرج من البحر، وبـأن  " يخرج من الأرض

مـن  "احترازاً من الكنز الذي يوضع فيها بفعل البشر، وبأن " يخلق فيها
" من الطين والتراب لأنه من الأرض، وأخيـراً قولـه   احترازاً " غيرها

   ٥٩.ليمكن أن يكون مالاً تتعلق به الحقوق" مما له قيمة

1.1.2.5��h�%א����/���:א� �

أن الثروة المعدنيـة  " فقه الزكاة" ضاوي في كتابه ذكر يوسف القر
هي تلك الثروة التي ركزها االله سبحانه وتعالى في الأرض، وخلطهـا  

ى الإنسان إلى استخراجها بوسائل شتى حتـى يصـنعها   بترابها، وهد
بالنظر إلى تعريف يوسف القرضاوي، نجد بأنه تعريـف  و ٦٠.ويميزها

                                                 
مكتبة  ومطبعة : شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله الزرآشي، شرح الزرآشي على متن الخرقي، مكة المكرمة  ٥٧

  . 655. ، ص1، ج 1991النهضة الحديثة، 
  .23. ، ص3ن قدامة، آتاب المغني، ج اب  ٥٨
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الركاز بصفة عامة،  بمفهوم المعادن، حيث ماثل المعادن حديث لمعنى
بل أضاف الجهد البشري والمتمثل في تطـور التقنيـة الحديثـة فـي     

ولكـن  . جالات التصنيع المختلفةاستخراج واستغلال تلك المعادن في م
التعريف استبعد شطراً مهماً للمعادن التي تخرج من بـواطن البحـار   

  .وإن كان المفهوم من البحار بأنها تجري في الأرض. وغيرها

فقـه  "مؤلفه  وفي تعريف معاصر آخر، ذكر محمود أبو السعود في
 ـ " الزكاة المعاصر اطن أن المقصود بالمعدن هو كل ما يستخرج مـن ب

 ٦١. الأرض في أية صورة من الصور، جامداً كان أم سائلاً أم غازيـاً 

ما يستخرج مـن  " كل"غير أن قصور هذا التعريف هو عموميته بذكر 
  .باطن الأرض، فإن بعضها ليست له قيمة

تأسيساً على ماتم ذكره في معنى الركاز، فإنه يمكـن القـول بـأن    
 ،شـمل ذلـك البتـرول   وي ،الركاز هو كل ما يخرج من باطن الأرض

أنه قد تعـددت   ويلاحظ ب. والمعادن ما عدا الذهب والفضة ،ومشتقاته
تفاسير العلماء المسلمين والفقهاء حول ماهية ومحدودية الركاز، ولكـن  
الفهم الأكثر استخداماً حول الركاز يتمثل في أنه كل ما كان مركوزاً في 

أو  ،والحديد  لنحاسباطن الأرض سواء أكان جامداً كالذهب والفضة وا
   .كان سائلاً كالبترول

1.1.2.6�n��:א�����0א��������1 �

على أن النفط أو البترول هـو كلمـة   " وكيبيديا"في تعريف أوردته 
والتـي  " أوليوم" والذي يعني صخر، و" بيترا" مشتقة من الأصل اللاتيني 

الذهب " تعني الزيت، وكما يطلق عليه أيضاً الزيت الخام، وله اسم دارج 
، وهو عبارة عن سائل كثيف قابل للاشتعال، بني غامق أو بنـي  "الأسود

وبأن النفط ينشأ مـن  . مخضر يوجد في الطبقة العليا من القشرة الأرضية
                                                 

  123. ، ص1989رد للنشر، محمود أبو السعود، فقه الزآاة المعاصر، المملكة المتحدة، أآسفو  ٦١
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من جثث لا تحصى من العضـويات البحريـة    ،مجموع الأحياء المدفونة
كل مع مواد صخرية متفتتة على ش ،ونباتية تراكمت في القاع ،"بلانكتون"

وقد دفنت هذه المواد العضوية منذ آلاف السنين، حيث كانت تعيش  ،أوحال
وبأن النفط يتكون من الهيـدروكربونات،  . تقديماً في مياه مالحة وبحيرا

وبعض الأجـزاء   ،وهذه بدورها تتكون من الهيدروجين والكربون
غير الكربونية والتي يمكن أن تحتوي على النتروجين والكبريـت  

   ٦٢.نوالأوكسجي
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في الأنواع الثلاثة من المعادن التي ذكرها المذهب الحنفي، فإنـه لا   
يجب الخمس إلا في النوع الأول، سـواء وجـد فـي أرض خراجيـة أو     

ومعنى ذلـك أن كـل   . يمةعشرية، ويصرف الخمس مصارف خمس الغن
ي يقبـل الطـرق   أالمعادن المستخرجة من الأرض مما ينطبـع بالنـار،   

والسحب، فيها حق  واجب، وأما المعادن السائلة أو الجامدة التي لا تنطبع 
  ٦٣. فلا شئ  فيها عند المذهب الحنفي

واعلمـوا أن مـا   : "ودليلهم من الكتاب قوله تعالى في سورة الأنفال 
، ومن السنة النبوية الشريفة، قوله صلى االله ٦٤"ئ فأن الله خمسهش  غنمتم من
العجماء جرحها جبار والبئر جبار، والمعـدن جبـار وفـي    : " عليه وسلم

من القياس هو قيـاس المعـدن علـى الكنـز      ودليلهم ٦٥".الركاز الخمس
  .الجاهلي، بجامع ثبوت معنى الغنيمة في كل منهما، فيجب الخمس فيهما

الخمس عند أبي حنيفة إن وجد المعدن أو الركاز في  وكذلك لا يجب
) ضريبة(دار مملوكة لأنه جزء من أجزاء الأرض مركب فيها، ولا مؤنة 

وأما الكنز أو الركاز فيجـب فيـه   . في سائر الأجزاء وكذا في هذا الجزء
وفي : "الخمس إذا وجد في أرض لا مالك لها، وذلك استناداً للحديث السابق

ويلحق به كل ما يوجد تحت الأرض من الأمتعة من سلاح " الركاز الخمس
  ٦٦. ونحو ذلك، لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة وآلات وثياب

                                                 
  .149. ، ص4القاري، المرقاة، ج  ٦٣
  8/41: سورة الأنفال  ٦٤
. رواه الأئمة الستة، في آتبهم عن أبي هريرة، والمراد بالعجماء الدابة تنفلت لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا بالليل  ٦٥

على المصدر لا غيره وأما الجرح بالضم فهو الاسم ومعنى جبار هدر يعني لا ضمان بضم الجيم ) جرحها(وقوله 
أي أن الرجل يحفر المعدن في ملكه أو في موات فيسقط فيها أحد المارة فيموت ) والمعدن جبار(وقوله . على صاحبها

س في الرآاز وهو دفين ، وقال النووي في الحديث تصريح بوجوب الخم)والبئر جبار(فلا ضمان عليه وآذلك قوله 
وغيره من أهل العراق فإن الرآاز هو المعدن وهما لفظان مترادفان  ةالجاهلية، وهذا مذهب أهل الحجاز وأما أبو حنيف

  .421ـ420. ، ص1988دار الفكر،: راجع أبو عبيد القاسم بن سلام، آتاب الأموال، بيروت. 
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ن، جوب زكاة المعادن، ذكر المالكية أن المعدن ضـربا عند تحديد و
يتكلف فيه مؤنة عمل، فهذا لا خلاف في أنه لا يجـب فيـه غيـر     ضرب

ربع العشر إن كان نصاباً ويشترط الحرية والإسلام ولا حول الزكاة وهي 
، وضرب لا يتكلف فيه مؤنة عمل، .في زكاة المعادن يزكى لوقته كالزرع

فهذا اختلف قول الإمام مالك فيه، فقال مرة فيه الزكاة ربع العشر، وقـال  
والمعادن التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة . أخرى فيه الخمس مرة
  ٦٧.لا غيرهما من المعادن فقط

أن الاختلاف بين المذهب الحنفي والمذهب المالكي يتركـز  ويلاحظ 
حيث أن رأي المـذهب  . في ما إذا كان الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله

الحنفي هو اشتمال الركاز على المعدن، ولذلك فإنهم يأخذون بحديث النبـي  
، غير أن رأي المذهب المالكي "وفي الركاز الخمس: " صلى االله عليه وسلم

فقط، وهي ربع  نخلاف ذلك، وهو لا يتناوله، ولذلك تجب فيه زكاة النقديي
  .العشر

وأما في ما يتعلق بالركاز وملكيته، فإن حكم ذلـك فـي المـذهب    
المالكي يختلف باختلاف الأرض التي يوجد فيها، وينقسم ذلك إلى أربعـة  

  :أنواع

  .افي، وذلك يكون من دفن الجاهلية، فهو لواجدهأن يوجد الركاز في الفي/ أ

أن يوجد الركاز في أرض مملوكة، فهو لمالك الأرض الأصلي بإحياء /  ب
  .أو بإرث منه، لا لواجده

  .لواجدهجد الركاز في أرض فتحت عنوة، فهوأن يو/ ج

                                                 
  .1858. ، وهبه الزحيلي، مرجع سابق، ص102. المنتقى شرح الموطأ، ص  ٦٧
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  رض فتحت صلحاً، فهو لواجدهأأن يوجد الركاز في / د

رأي المذهب المالكي هو الخمس في  وفيما يتعلق بزكاة الركاز، فإن
الركاز مطلقاً، سواء أكان ذهباً أم فضة أم غيرهما، وسواء وجده مسـلم أو  
غيره، ويصرف الخمس كالغنائم في المصالح العامة، إلا إذا احتاج إخراجه 
إلى عمل كبير أو نفقة عظيمة، فيكون الواجب فيه ربع العشر، ويصـرف  

  ٦٨.في مصارف الزكاة

النبي صلى االله عليـه   -المذهب المالكي يستدل على أن أنونلاحظ 
قطع لبلال بن الحرث معادن القبلية وهي بلاد معروفـة بالحجـاز    -وسلم

. فتلك المعادن لا تؤخذ منهـا إلا الزكـاة إلـى اليـوم    . وهي ناحية الفرع
على أن " الأموال"بالإضافة إلى ذلك فقد ذكر أبو القاسم بن سلام في كتابه 

بن الحرث قد باعوا الأرض التي قطعها لهم النبي صلى االله عليه  بلال يبن
فرجـع بنـو   . وسلم إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز وخرج فيها معـدنان 

الحرث إلى الخليفة على أنهم باعوا أرض حرث ولم يبيعوا لـه المعـدن،   
وقضـى  . التي اقتطعها لهم النبي صلى االله عليه وسلم وأتوا عليه بالقطيعة

نظر ما استخرج من تلك الأرض وما أنفق  ليفة عمر بن عبد العزيز بأنالخ
 ـ. فاض عليهم من الفضـل ها، وقاضاهم بالنفقة ورد عليهم أعلي ن رأي اوك

ة من معادن كالذي يؤخذ من معادن القبيلالخليفة عمر بن عبد العزيز في ال
  ٦٩.أخذ الزكاة

أن مـا   وهناك رأي آخر مشهور في مذهب الإمام مالك، يتمثل في
يخرج من باطن الأرض، سواء أكان فلزات أم سوائل، يكون كله مملوكـاً  

فالمناجم أو البترول السائل في بـاطن الأرض ملـك   . لبيت مال المسلمين
أن تكـون هـذه الأمـوال     نوقد تم تعليل ذلك بأن مصلحة المسلمي. للدولة

                                                 
  .1859. وهبه الزحيلي، مرجع سابق، ص  ٦٨
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تركت لهم  لمجموعهم لا لآحادهم لأن هذه المعادن قد تجد شرار الناس، فإن
وقد يؤدي التزاحم عليها إلى التقاتل وسـفك الـدماء والتحاسـد،    . أفسدوها

فجعلت تحت سلطان ولي الأمر النائب عن المسلمين ينفـق غلاتهـا فـي    
  ٧٠. مصالحهم

2.3�1�
%
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  للإمام الشافعي يرحمه االله وفي باب زكاة " الأم"جاء في كتاب 

نا الشافعي قـال وإذا عمـل فـي    المعادن، فقد ذكر ربيع قال أخبر
منها إلا ذهب أو ورق، فأما الكحـل   في شي مما يخرج المعادن فلا زكاة

أما بشـأن المعـادن   . والرصاص والنحاس والكبريت وغيره فلا زكاة فيه
وقال الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة بن . فإنها ليس بركاز وأن فيها الزكاة

عليه وسلم أقطع بلال ين الحارث بـن  أبي عبد الرحمن أن النبي صلى االله 
المزني معادن القبلية وهي ناحية من الفرع وتلك المعادن لا تؤخـذ منهـا   

وقال الشافعي ليس هذا ما يثبته أهل الحديث رواية ولـو  . الزكاة إلى اليوم
. إلا إقطاعـه  - صلى االله عليه وسلم -ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي ا

صـلى االله   -دن دون الخمس فليست مروية عن النبي فأما الزكاة في المعا
بعض ذهب إلـى أن  ما أضاف الإمام الشافعي إلى أن ك. فيه -عليه وسلم 

في المعادن زكاة، ورأيهم في ذلك فيما يخرج من المعادن فيما تكلفت فيـه  
المؤنة فيما يحصل ويطحن ويدخل النار، وبأن لا زكاة فيه حتى يبلغ منـه  

ويصبح ركازاً إذا أصـاب  . الاً والورق منه خمس أواقالذهب عشرين مثق
بأن الذي لا أشـك فيـه بـأن    "وذكر .  الرجل البدرة المجتمعة في المعادن

الركاز دفن الجاهلية والذي أنا واقف فيه الركاز في المعـدن وفـي التبـر    
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ولا أشك إذا وجد الرجل الركاز ذهباً أو روقاً وبلـغ  . المخلوق في الأرض
  ٧١.ما تجب فيه الزكاة أن زكاته الخمس ما يجد فيه

بأن الأمة اجتمعت " روضة الطالبين" وذكر الإمام النووي في مؤلفه 
على وجوب الزكاة في المعدن، ولا زكاة فيما يستخرج من المعادن إلا في 
الذهب والفضة وفيه ثلاثة أقوال أظهرها ربع العشـر والثـاني الخمـس    

والمذهب أنـه  . فالخمس وإلا فربع العشروالثالث إن ناله بلا تعب ومؤنة، 
وأمـا الركـاز فهـو دفـين     . يشترط كونه نصاباً ولا يشترط عليه الحول

الجاهلية ويجب فيه الخمس ويصرف مصرف الزكـوات علـى المـذهب    
وأضـاف الإمـام   . الشافعي ويشترط فيه النصاب ولا يشترط الحول فيـه 
ملكه الواجد بمجـرد  النووي بأن الركاز إن وجد على ضرب الإسلام لم ي

  ٧٢. الوجدان، بل يرده إلى مالكه إن علمه

�:א���g_�א�����2.4�1 �

عدن غير الركـاز،  أن الما الذكر بأن المذهب الحنبلي يرى كما أسلفن
أن ملكية المعادن الجامدة كالذهب والفضة والنحـاس تملـك   فإن المذهب يرى 

فهـي كـالتراب   بملك الأرض التي هي فيها، لأنها جزء من أجزاء الأرض، 
فعلى هذا يرى . والأحجار الثابتة، بخلاف الركاز، فإنه ليس من أجزاء الأرض

وأمـا  . أن ما يجده الواجد في ملك أو في موات فهو أحق بهالحنبلي  المذهب
حال، إلا أنه  المعادن السائلة كالنفط والزرنيخ ونحو ذلك، فهي مباحة على كل

بأن صفة المعدن الذي تجب فيه الزكـاة  و. يكره له دخول ملك غيره إلا بإذنه
. هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، فإن فيها زكاة فور وقت إخراجها

                                                 
  .49ـ  45: ، ص2، ج 1990دار الفكر، : آتاب الأم، بيروتالإمام الشافعي،   ٧١
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 ـ:" ودليل عموم هذا المذهب قوله تعالى  ايا أيها الذي آمنوا أنفقوا من طيبات م
  ٧٣".كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض

و ربع العشـر  وبأن قدر الواجب في المعدن عن المذهب الحنبلي ه
شريطة أن يبلغ سبكه وتصفيته نصاباً إن كان ذهباً أو فضة، أو تبلـغ قيمتـه   

وأمـا  . نصاباً إن كان غيرهما، وبأن يكون مخرجه ممن تجب عليـه الزكـاة  
: الركاز، فهو دفن الجاهلية، ففيه الخمس استناداً لحديث النبي صلى االله وسلك

لمسلمين ويصـرف للمصـلحة   ويوضع في بيت مال ا". وفي الركاز الخمس"
وإن وجـد  . فإن وجد علامة الإسلام فهو لقطة، تجري عليها أحكامهـا . العامة

   .الركاز في دار الحرب فهو غنيمة

الـب فـي المـذهب    الـرأي الغ " المغني" وقد أوضح ابن قدامة في مؤلفه 
أن الأصل في صدقة الركاز ما روي عن أبي هريرة عـن  الحنبلي، حين ذكر 

، متفـق  "العجماء جبار وفي الركاز الخمـس : "صلى االله عليه وسلم رسول االله
  :لومسألة زكاة الركاز تشتمل على خمسة فص أنوأضاف ابن قدامة . عليه

إن الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية وهذا / 1
وأما إن كان غيـر  . ثور ورأيقول الحسن والشعبي ومالك والشافعي 

  .هلية فهو لقطةدفن الجا

أن يوجد في موضعه في أرض الموات، ولا يعلم له مالك، فهـذا فيـه   /2
فإن وجده في ملكه الذي انتقل إليه فهو لهو، وإن . الخمس بغير خلاف

وجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي، فهو لصـاحب الـدار إن   
  .وإن وجده في أرض الحرب فهو غنيمة لهم. اعترف به

                                                 
  .267: سورة  البقرة، الآية  ٧٣
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از الذي يجب فيه الخمس، فهو كل ما كان مـالاً علـى   وفي صفة الرك/ 3
اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديـد والرصـاص والصـفر    

والاستدلال حديث الرسول الكريم صـلى  . والنحاس والآنية وغير ذلك
  ".وفي الركاز الخمس: " االله عليه وسلم

على  وأما في قدر الواجب في الركاز ومصرفه فهو الخمس، وذلك بناء/ 4
. ما مصرفه فقد اختلفت الرواية بين أهـل العلـم  أالحديث والإجماع، و

  .فقال الخرقي هو لأهل الصدقات

فيمن يجب عليه الخمس، وهو كل من وجده من مسلم أو ذمـي وحـر   / 5
واختتم ابن قدامة في أن . ومجنون لوعبد ومكاتب وصغير وكبير وعاق

وفـي الركـاز   : "ه وسـلم المذهب الحنبلي له بعموم قوله صلى االله علي
، فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل ركـاز يوجـد،   "الخمس

  ٧٤. وبمفهومه على أن باقيه لواجده من كان

أما بشأن المعدن، فقد ذكر ابن قدامة فيه أربعة فصول رئيسية، تمثلـت  
  :في الآتي

الأول يتعلق بصفة المعدن الذي ترتبط به الزكاة وهو كل ما خرج مـن  / 1
كالذي ذكـره الخرقـي   . رض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمةالأ

ونحوه من الحديد والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق، وكذلك المعادن 
وقال مالك والشافعي لا تتعلق الزكاة . الجارية كالقار والنفط والكبريت

فـي   ةلا زكـا :" إلا بالذهب والفضة، لقول النبي صلى االله عليه وسلم
تتعلق الزكاة بكل ما ينطبـع كالرصـاص    ة، بينما قال أبو حنيف"حجر

  " 267:2: الآية: " مستدلين بقوله تعالى. والحديد والنحاس دون غيره

                                                 
  .25ـ  18: ، ص3عالم الكتب، بدون تاريخ، ج : ابن قدامة ، المغني، بيروت  ٧٤
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في قدر الواجب من المعدن وصفته، فالقدر فيه ربع العشر،وصفته أنـه  / 2
وقال أبـو حنيفـة   . ومالك زوهذه قول الخليفة عمر بن عبد العزي.زكاة

  .بوعبيد، وقال الشافعي هو زكاةأه الخمس وهو فئ، واختاره الواجب في

ن مثقـالاً  يأما فيما يتعلق بنصاب المعادن، فهو ما يبلغ من الذهب عشر/ 3
وهذا مذهب الشافعي . ومن الفضة مائتي درهم أو قيمة ذلك من غيرهما

. الخمس في قليله وكثيرة من غير اعتبـار نصـاب   ةوأوجب أبو حنيف
ليس فيمـا  : "ة بضرورة الأخذ بعموم قوله عليه السلاموخلص ابن قدام

  ".دون خمس أواق صدقة، وليس في تسعين ومائة شي

وأما في وقت الوجوب، فإنه تجب الزكاة فيه حين يتناوله ويكمل نصابه / 4
ولا يعتبر له حول، وهذا قول مالك والشافعي، ولكن قال إسحاق وابـن  

صـلى االله   -يه الحول، لقوله المنذر لا شئ في المعدن حتى يحول عل
بينما يرى ". مال حتى يحول عليه الحول لا زكاة في: "  - عليه وسلم

ابن قدامة، لكونه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجـوب حقـه   
  ٧٥.حول كالزرع والثمار والركاز

2.5��h�%oמ�א�i��{א���Zh� �

هليـة،  بأن الركاز هو دفـن الجا " المحلى" ذكر ابن حزم في مؤلفه 
َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمضيفاً في حاشية هذا المؤلف مـا  . ن أهل اللغةوالمعادن لا خلاف فيها بي

الحجـاز فـي   ذكره أبو عبيد الذي بين الاختلاف ما بين أهل العراق وأهل 
المعادن كلهـا، وكـذلك    الركاز لأهل العراق أنحيث ذكر . معنى الركاز

أن أصل الركـاز  ناً هو مثل المعدن سواء، وقالوا المال العادي يوجد مدفو
بينما قـال أهـل   . المعدن، والمال العادي الذي يمتلكه الناس مشبه بالمعدن

وهـذان  . الحجاز أنما الركاز كنوز الجاهلية، وأما المعادن فليست بركـاز 
يقـال  . القولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت

                                                 
  .27ـ  24: المصدر السابق، ص ابن قدامة، نفس  ٧٥
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وبأن الحديث إنما جاء على رأي . ركزاً، من باب قتل إذا دفنهركزه يركزه 
وأضاف ابن حزم ولو كان المعدن ركازاً لكان الخمس في كل . أهل الحجاز

ي شي كان فظهر أشئ من المعادن، كما أن الخمس في كل دفن للجاهلية، 
  ٧٦.فساد قولهم وتناقضهم

b�%א���h}א����:`h�%א����~}%���א� �
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أوصى أعضـاء لجنـة    26/5/2008في اجتماعهم بتاريخ الاثنين 
البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في جمهوريـة  
مصر العربية بضرورة تحصيل قيمة الزكاة على منتجات ومشتقات الـنفط  

وقـد  . رفها الشرعية في أي دولة إسـلامية لصرفها في مصا% 20بنسبة 
وفـي  " :جاءت تلك التوصية استناداً لحديث الرسول صلى االله عليه وسـلم 

وبأن كلمة الركاز تشمل كل ما يخرج من بـاطن الأرض  ". الركاز الخمس
كما أكد أعضـاء  . سواء أكان جامداً كالذهب والفضة أو سائلاً مثل البترول

ع البحوث الإسلامية بأنه ليس هناك ما يمنع من لجنة البحوث الفقهية بمجم
تحصيل قيمة الزكاة على البترول من الدولة باعتبارها المالك الوحيد لكـل  

  .آبار وحقول البترول

�"�:���h77/f2/1427מ�"
�{~����-�א���/�א;	�%��1�8	{fא}��3.2 �

بتـاريخ  / أ/1/م و/أع/طلب مجلس الوزراء بموجب قراره بالنمرة 
  من  26/6/2005

. ديوان الزكاة أن يستفتي مجمع الفقه الإسلامي حول زكاة البتـرول 
وتقدم الأمين العام لديوان الزكاة الحالي لمجمع الفقه الإسلامي بطلب فتوى 

  .حول الموضوع
                                                 

  .111ـ  108: ، ص5دار الجيل، بدون تاريخ، ج : ابن حزم، المحلى، بيروت  ٧٦
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قـد  ) 1( 18في المادة  2001ويجب التذكير بأن قانون الزكاة لسنة 
  :تناول زكاة المعادن على النحو التالي

  .لزكاة في المعادن بجميع أنواعها جامدة وسائلة عند استخراجهاتجب ا. 1

يقدر نصاب زكاة المعادن منسوباً إلى الذهب، ويكون مقدار الزكاة فيه . 2
  .ربع العشر

من نفس القانون على أنـه لا تجـب الزكـاة فـي     ) 37(كما نصت المادة 
  :الأموال الآتية

 . المال العام إذا لم يكن معداً للاستثمار.1

 . أموال الصدقة التي تصرف على أوجه الخير تطوعاً.2

  . الأموال الموقوفة ابتداء لأعمال البر التي لا تنقطع.3

الزكاة على مال الدولة المعـد للاسـتثمار   ) 37(كما أوجبت المادة 
بمفهوم المخالفة ـ الأموال التي لا تجب الزكاة عليها ـ حيث جـاء فـي     

الدراسـات  ).(إذا لم يكـن معـداً للاسـتثمار    المال العام(منها ) أ(الفقرة 
المصاحبة للاستفتاء أوردت استدلال الشيخ القرضاوي بتعريف ابن قدامـة  

كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها ممـا لـه   : للمعدن بأنه
وقـد   ).والحديد والبترول والكبريت قيمة، ومثل للمعادن بالذهب والفضة

  .رأي ابن قدامة في هذا الموضوعأورد البحث شرحاً مفصلاً ل

ويتفق المجمع مع القانون ومع دراسات المستفتي بأن الأصل وجوب 
، وتساءل المجمع في هـل  %2.5الزكاة في المعادن وأن الواجب فيها هو 

للاستثمار وفقاً لمدلول المـادة   إيرادات الدولة من البترول هي أموال معدة
الميزانيـة؟   ة للإنفاق العـام علـى  أ من القانون؟ أم هي إيرادات معد/37
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أ تتسـع لتشـمل   /37وأضاف المجمع بأن هناك من يذهب إلى أن المـادة  
استثمار الدولة لأموالها منفردة أو مشاركة في استكشاف البترول وإخراجه 
معالجته، وبأن إيرادات الدولة من ذلك تعتبر استثماراً في معنـى المـادة   

ولو تم قبول . أ/37يعة الاستثنائية للمادة وهذا رأي لا يتسق مع الطب. أ/37
  .ذلك الطرح لزال معه استثناء المال العام من الزكاة

أما من حيث الواقع فإن إيرادات النفط تذهب للإنفاق العـام حسـب   
أ /37وقد يذهب جزء منها للاستثمار وفقاً لمـدلول المـادة   . بنود الميزانية

وهـذه المؤسسـات   . ساتكأسهم وحصص في الشركات والهيئات والمؤس
تخضع الآن لقانون الزكاة ومنها المؤسسة السودانية للنفط وكل الشـركات  

إدخـال إيـرادات   (ويهدف أصحاب الرأي الأول . المملوكة لوزارة الطاقة
إلى توفير موارد مقدرة لتحقيق العدالة ) الدولة من النفط في معنى الاستثمار

ية، وتجنب الآثار السالبة الضـارة  الاجتماعية في توزيع الإيرادات من ناح
ولا خلاف على نبل هذا الهدف وأهميـة  . على الوطن من عدم مراعاة ذلك

ولكن يجب بلوغ الهدف النبيل بالوسائل المشروعة، ممـا  . مراعاته شرعاً
السياسات الاقتصادية ـ بالعمل على تحقيق ذلكم   يقتضي التوصية لمهندسي

  .ام الفقهية وقانون الزكاةالهدف دون حاجة إلى تجاوز الأحك

زكـاة  "تـوى حـول   وبناء على هذا التوضيح وبناء على طلـب ف 
والمقـدم مـن الأمـين العـام لـديوان الزكـاة بتـاريخ        " ، النفطالبترول

  :، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي بالسودان الآتي15/1/2006

  %.2.5أن النفط معدن تجب فيه الزكاة بواقع / 1

الدولة من النفط هي مال عام وفقاً لمـدلول المـادة    الأصل أن إيرادات/ 2
  .أعلاه) 1(أ، فلا تخضع للزكاة، استثناء من /37



 
82

أن المؤسسة الاستثمارية التي تملكها الدولة أو تملك أسهماً أو حصصـاً  / 3
فيها كالشركات والهيئات والمؤسسات العاملة في مجال النفط أو غيـره  

أ من قانون الزكاة لسنة /37لمادة بموجب ا%  2.5تخضع للزكاة بواقع 
2001.٧٧ 

�  א����%������

خلص البحث إلى أن رأي الإمام مالك بأن المعدن يعتبـر بمنزلـة   
أي ربـع العشـر   (ويؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ الزكاة من الزرع  ،الزرع 

حين يحصد، فكأن الإمام مالك قد قاس المعدن على الزرع فـي أن  %)2.5
مل ونفقة فأوجبا فيهمـا  ويحتاج إخراجهما إلى عكليهما خارج من الأرض 

أن المعدن ليس بركاز لأن الركاز دفن الجاهلية والذي يوجد مـن  و. الزكاة
أن   وبذلك يرى الباحـث  . غير أن يطلب بمال ولا يتكلف فيه عمل كبير

وان المعـدن   ،فقهاء الحجاز متفقون على هذه التفرقة بين المعدن والركاز
ن ذلك هو إوعليه يمكن القول . بينما في الركاز الخمس ،ةسبيله سبيل الزكا

. وأهل السودان كـذلك  ،وأهل الحجاز ،رأي المذهب المالكي وأهل المدينة
ويرى الباحث بأن ذلك هو الأصح من حيث وضوح الأدلة ومن حيث واقع 

  :بعض النتائج هيكما توصل البحث إلى  ،العمل المعاش

ب في النفط أو فـي عائداتـه إذا كـان    مما لا خلاف فيه أن الزكاة تج 
أم لشركات، ولكن اختلف  ،مملوكاً ملكية خاصة، سواء كان ملكاً لأفراد

؟ أي هل %20أم % 2.5الفقهاء في مقدار الواجب في الزكاة، هل هو 
  :هو ربع العشر أم الخمس؟

                                                 
  6ـ  1: ، ص1427/923هـ،  2/1427د/77مجمع الفقه الإسلامي، جمهورية السودان، رئاسة الجمهورية، فتوى رقم   ٧٧
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أكد مجمع الفقه الإسلامي بالسودان على أن النفط معدن تجـب فيـه      
، وبأن الأصل في إيرادات الدولة من النفط هي مال %2.5 الزكاة بواقع

وهـذا يوضـح رأي    ،أ، فلا تخضع للزكاة/37عام وفقاً لمدلول المادة 
  .المذهب المالكي في هذا الخصوص

كما أوصى أعضاء لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسـلامية     
مـة  بالأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية بضرورة تحصيل قي

لصرفها في مصارفها % 20الزكاة على منتجات ومتشقات النفط بنسبة 
وهذه التوصية قائمة على رأي المذهب ..الشرعية في أي دولة إسلامية

أن الاختلاف بشأن زكاة النفط بين النتيجة السابقة وهذه يتبين و. الحنفي
سلامية في ليست خلافاً فقهياً قديماً، بل ما زال قائماً بين مجامع الفقه الإ

  .العديد من الدول الإسلامية
اتفق معظم الفقهاء على وجوب الزكاة في الركاز المسـتخرج لقولـه      

  ""وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس " "     صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم
اشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في الركاز أن يكون قديم الدفن بحيـث  اشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في الركاز أن يكون قديم الدفن بحيـث      

هذه الحالة هذه الحالة   لا يعرف له مالك أو فيه علامة من علامات الجاهلية ، ففيلا يعرف له مالك أو فيه علامة من علامات الجاهلية ، ففي
تجب فيه الزكاة ، أما إذا كان حديث الدفن، أو فيه علامة من علامـات  تجب فيه الزكاة ، أما إذا كان حديث الدفن، أو فيه علامة من علامـات  
الإسلام فلا يزكى لأنه لا يملك عن وجده وإنما يبقى على ملك صاحبه الإسلام فلا يزكى لأنه لا يملك عن وجده وإنما يبقى على ملك صاحبه 

  ..ويأخذ حكم اللقطةويأخذ حكم اللقطة
صـلى  صـلى  يشترط لوجوب الزكاة النصاب ولا يشترط الحول لعموم قوله    

  "وفي الركاز الخمس "   االله عليه وسلماالله عليه وسلم
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لأنه يحصل %) 20(لمقدار الواجب إخراجه في الركاز هو الخمس أي ا 
عليه الواجد دون جهد ولا عناء ولا كلفة ، فهو يشـبه الغنيمـة التـي    
يحصل عليها الجيش الإسلامي نتيجة جهاده مـع الكفـار ، وإذا كـان    
الركاز يشبه الغنيمة فهو يأخذ حكمها في المقدار الواجب والمصرف ، 

  .منه في مصاريف الفيء أو مصالح العامة فيصرف المأخوذ
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محمد بن أحمد ، الجامع لأحكام القـرآن ، دار   القرطبي ، أبو عبد االله -1
  .1939الكتاب المصـرية ، القاهرة 
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القزويني، سـنن ماجـه ، دار   محمد بن يزيد  ابن ماجه ، أبو عبد االله -1
  .1998الكتب العلمية ، بيروت ، 

دار إحياء التـراث  ، ، نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمدالشوكاني -2
  .1980، ، بيروتالعربي

، المكتــب  ، المصـنف ني ، أبو بكر عبد الرزاق بن همـام الصنعا -3
  .1983الإسلام ، بيروت 

جر، فـتح البـاري شـرح صـحيح     ح ، أحمد بن علي بنالعسقلاني -4
  .م 1997، مكتبة دار الفيحاء ، بيروت ، البخاري

  .م1997، محيي الدين، صحيح مسلم ، دار المعرفة ، بيروت النووي -5

عبـد الغفـار   : ، أبو عبد الرحمن شعيب ، السنن الكبرى ، تحالنسائي -6
  .1991سليمان التبداري ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
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در المختار ، شرح ل، رد المختار على ا، محمد أمين الشهيرابن عابدين -1
  .1994، دار الكتب العلمية تنوير الأبصار

، شمس الأئمة أبو بكر بن أبـي سـهل ، المبسـوط ، دار    السرخسي  -2
  .المعرفة ، بيروت

، علاء الدين أبي بكر بن مسعود، بـدائع الصـنائع ترتيـب    الكاساني -3
  .1980، دار الكتب العلمية ، بيروت الشرائع

، أبي الحسن علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل        المرغيناني -4
، المكتبـة الإسـلامية ،   ١الرشداني،الهداية شرح بداية المبتـدئ ، ط 

 .م1990بيروت 

 ��  :��_�א��%���

، أبو البركات احمد بن محمد بن احمد ، الشرح الصغير ، دار الدر دير -1
  .1986، القاهرة لمعارفا

شمس الدين الشيخ محمد ، حاشية الدسوقي علـى الشـرح   : الدسوقي  -2
  .1980الكبير، دار إحياء الكتب العربية ، 

، دار الفكـر ، بيـروت   1الكاندهلوي ، محمد زكريا ، موطأ مالك ، ط -3
1989. 
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الكتـب العلميـة ،    لأم ، دارمحمـد إدريـس،ا   الشافعي، أبو عبد االله -1
  .1993، لبنان بيروت

  .، محمد الخطيب ، مغني المحتاج ، دار الفكر  يالشر بينـ 2

النووي ، أبو زكريا محيي الدين بن شرف، المجمـوع ، دار الفكـر،    -3
1980 . 

����_�א���%�� �

 ـ620:ت( بن أحمد بن محمـد   ابن قدامة ، أبي محمد عبد االله -1 ) هـ
  .راث العربي ، بيروت المغني ، دار إحياء الت

  . هـ1393بن أحمد ، المقنع ، قطر ،  ابن قدامة ، عبد االله -2

الشيباني، عبد القادر بن عمر، نيل المآرب بشرح دليل الطالب، مكتبة  -3
  . الفلاح، الكويت

�:��_�א���%�מ� �

 ـ711:ت(الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  وابن منظور ، أب  .1 ) هـ
  1980بيروت ،   درلسان العرب ، دار صا

حمد عبد الغفـور  أ: هري ، إسماعيل بن حماد ، الصحاح ، تح  الجو .2
  .1979، دار العلم ، بيروت 2عطار ، ط

الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، مختـار الصـحاح ، دار    .3
  .1990الحديث، 
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 ـ 817:ت(الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب  .4 بصـائر  ) هـ
  .1986لتمييز ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة ، ذوي ا
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 شرح حديث الرآاز: ملحق

 وقَالَ مالِـك وابـن   : صحيح البخاري باب في الركَازِ الْخُمس وفي

سوكثيرة الْخُم هيلي قَلف ةيلاهالْج فْند كَازالر رِيسإِد الْم سلَيبِرِكَـازٍ  و ندع
هلَيع لَّى اللَّهص قَالَ النَّبِي قَدو   ـسكَازِ الْخُمي الرفو اربنِ جدعي الْمف لَّمسو

رمأَخَذَ عقَالَ وةً وسنِ خَمائَتَيكُلِّ م ننِ مادعالْم نزِيزِ مالْع دبع نا  بم نسالْح
كَان من أَرضِ السلْمِ فَفيه  في أَرضِ الْحربِ فَفيه الْخُمس وماكَان من رِكَازٍ 

أَرضِ الْعدو فَعرفْها وإِن كَانَتْ من الْعدو فَفيها  الزكَاةُ وإِن وجدتَ اللُّقَطَةَ في
سثْلُ  الْخُمم رِكَاز ندعالنَّاسِ الْم ضعقَالَ بوةيلاهفْنِ الْجد   كَـزقَالُ أَري لِأَنَّه

يلَ لَهق ءشَي نْهم جإِذَا خَر ندعا  الْمحرِب بِحر أَو ءشَي لَه بهو نقَالُ لِمي قَد
كَثُر ا أَويرفَلَـا   كَث ـهكْتُمي أَن أْسقَالَ لَا بو نَاقَض تَ ثُمكَزأَر هرـ ثَم  ي يؤَد

س444ص /3فتح الباري   ج .  الْخُم.  

العجمـاء  : (( عليه وسلم قـال   عن أبي هريرة أن النبي صلى االله
))  رواه الجماعة(( جبار و البئر جبار و المعدن جبار و في الركاز الخمس

 لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عله صاء: ( قَومجالْع الْبِئْر جار وبا جحهرن  جـدعالْمار وب
 الْحيوان سوى الْآدمي ، كُلّ: الْعجماء بِالْمد هي ( جبار وفي الركَاز الْخُمس 

بِضم الْجِيم وتَخْفيف الْباء  - والْجبار. وسميتْ الْبهِيمة عجماء ؛ لِأَنَّها لَا تَتَكَلَّم 
) الْعجمـاء جرحهـا جبـار    : ( علَيه وسلَّم  له صلَّى اللَّهفَأَما قَو. الْهدر  -

مالِكها ، أَو  أَتْلَفَتْ شَيئًا بِالنَّهارِ أَو بِاللَّيلِ بِغَيرِ تَفْرِيط من فَمحمول علَى ما إِذَا
اد الْحديث ، فَأَما إِذَا كَان وهو مر أَتْلَفَتْ شَيئًا ولَيس معها أَحد فَهذَا مضمون

قَائِد أَو ائِق أَوا سهعم بجوه ، ونَحا وفَمه ا أَوهلبِرِج ا أَوهدب فَأَتْلَفَتْ بِياكر 

أَو مستَعيرا أَو  ضمانه في مال الَّذي هو معها ، سواء كَان مالِكًا أَو مستَأْجرا
بره ، إِلَّاغَاصغَي يلًا أَوكو ا أَوعودم لَـى    ا أَوتـه عيا فَتَجِب ديمف آدتُتْل أَن

والْكَفَّارة في ماله ، والْمراد بِجرحِ الْعجمـاء إِتْلَافهـا ،    عاقلَة الَّذي معها ،
جِنَايـة   ع الْعلَماء علَـى أَن أَجم: كَان بِجرحٍ أَو غَيره ، قَالَ الْقَاضي  سواء

أَحد ، فَإِن كَان معها راكب أَو  الْبهائِم بِالنَّهارِ لَا ضمان فيها إِذَا لَم يكُن معها
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الْعلَماء علَى ضمان ما أَتْلَفَتْـه ، وقَـالَ داود وأَهـل     سائِق أَو قَائِد فَجمهور
أَو  لَا ضمان بِكُلِّ حال إِلَّا أَن يحملها الَّذي هو معهـا علَـى ذَلِـك    : الظَّاهر

ابوالد نة مارِيالض لَى أَنع ورهمهمجو ، دهقْصي  ، نَاها ذَكَرلَى ما عرِهكَغَي
ذَا قَالَ أَصحاب الشَّافعي مالِكها ما أَتْلَفَتْ ، وكَ يضمن: وقَالَ مالِك وأَصحابه 

وأَما إِذَا  . كَانَتْ معروفَة بِالْإِفْساد ؛ لِأَن علَيه ربطها والْحالَة هذه يضمن إِذَا: 
: وقَالَ الشَّافعي وأَصحابه . أَتْلَفَتْه  يضمن صاحبها ما: أَتْلَفَتْ لَيلًا فَقَالَ مالِك 

ييطَ ففَر ن إِنميفَة  ضنو حقَالَ أَبإِلَّا فَلَا وا ، وفْظها: حيمان فملَا ض   أَتْلَفَتْـه
أَنَّه لَا ضمان فيما رعتْـه   الْبهائِم لَا في لَيل ولَا في نَهار ، وجمهورهم علَى

        : أَما قَوله صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  و. يضمن : نَهارا ، وقَالَ اللَّيث وسحنُون
مـوات   أَن الرجل يحفر معدنًا في ملْكه أَو فـي : فَمعنَاه ) جبار  والْمعدن( 

 ـ  فَيمر بِها مار فَيسقُط فيها فَيموت ، أَو يستَأْجِر ع أُجراء يعملُون فيهـا فَيقَ
أَنَّه يحفرها : ذَلِك ، وكَذَا الْبِئْر جبار معنَاه  علَيهِم فَيموتُون ، فَلَا ضمان في

لْكه أَوي مكَذَا فان ، ومتْلَف فَلَا ضيره وغَي ان أَوا إِنْسيهقَع فات فَيوي مف  لَو
هلَيتْ عقَعا فَوفْرِهلِح هرتَأْجسان ، اماتَ فَلَا ضـي    فَمالْبِئْـر ف فَرا إِذَا حفَأَم

بِغَيرِ إِذْنه فَتَلفَ فيها إِنْسان فَيجِب ضمانه  طَرِيق الْمسلمين أَو في ملْك غَيره
الْـآدمي   حافرها ، والْكَفَّارة في مال الْحافر ، وإِن تَلفَ بِها غَير علَى عاقلَة

  . وجب ضمانه في مال الْحافر

فَفيـه  ) وفي الركَـاز الْخُمـس   : ( علَيه وسلَّم  وأَما قَوله صلَّى اللَّه
 والركَاز هو دفين الْجاهلية. الْخُمس فيه ، وهو زكَاة عنْدنَا تَصرِيح بِوجوبِ

بنَا وذْهذَا مهقَـالَ ، واء ، ولَمور الْعهمجاز وجل الْحب أَهذْهيفَـة    منـو حأَب
عنْدهم لَفْظَانِ متَرادفَانِ ، وهذَا  هو الْمعدن ، وهما: وغَيره من أَهل الْعراق 

 فَرقَ بينهما ، وعطَفَلِأَن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  الْحديث يرد علَيهِم ؛

شرح . واللَّه أَعلَم . الثُّبوت: أَحدهما علَى الْآخَر ، والْأَصل الركَاز في اللُّغَة 
  134ص  6/مسلم ج 
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 ٧٨  عادن والرآاز والبترولزآاة الم
%�7}��.h}��f����_%�}א��f��� �

  أمانة ديوان الزكاة –لجنة الفتوى 

    
يض ينابيع غالحمد الله الغني الحميد الذي لا تنفد خزائن رحمته ولا ت

 -: نبي الرحمة وهادي الأمة القائل، والصلاة والسلام على رسول االلهفضله
  ٧٩)طلبوا الرزق في خبايا الأرضا(

آله وصحبه ومن  ل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلىم صالله
  .ى أثره إلى يوم الدينفقتا

  - :فهذا البحث يشمل أربعة محاور  

�y}*א�h}א���:� �
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ما يستخرج من الأرض مما خلق : المعدن يطلق عند الفقهاء على
، ، والبلور، والزبرجد، النحاسلفضةكالذهب وا: فيها من غير جنسها

اللغة من  وأصله في ٨٠، والكحل، والقار، والنفط، والكبريت ونحوهاوالعقيق
: ، ومنه قوله تعالىعدن بالمكان إذا قام به: ، فيقال، وهو الإقامةالمعدن

اسم المكان الذي  :فالمعدن: إقامة أي جنات  )72(  التوبة )جنات عدن(
، نفس أجزاء الجوهر ثم اشتهر في.جوهر الذي خلقه االله تعالى يوجد فيه ال

والمعادن الطبيعية هي الجواهر  ٨١.أو الجواهر التي خلقها االله في الأرض
وبهذا القيد تخرج الكنوز المدفونة في . التي خلقها االله تعالى في الأرض

. ، وهي ما تعرف بدفائن الجاهلية من قبل أناس غير معروفين الأرض
، وإما أن تكون ، والكبريتحلكالم: عادن الطبيعية إما أن تكون ظاهرةالمو

                                                 
 ، المعهد العالي لعلوم الزآاة ، الخرطوم ، السودان ،ورقة بحثية قدمت في ندوة زآاة المعادن والرآاز والبترول .  ٧٨

  .م2009/6/3 الأربعاء
 .رواه البيهقي في الإيمان ٧٩
، 119، وقوانين الأحكام الفقهية لأبن جزي ص  222/2آشاف القناع للبهوتي : وأنظر  1/3120الكافي لأبن قدامة  ٨٠

 .537/1فتح القدير للكمال بن الهمام 
 .192/3والنهاية في غريب الحديث لأبن الأثير  542/2يومي المصباح المنير للف ٨١
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وغير ذلك وضابط ، والبترول ، والنحاس، الحديد، والفضةكالذهب: باطنة
ما خرج  –كما قال النووي . الظاهرة والمعادن الباطنة التفرقة بين المعادن

وما لا . والقار كالكبريت: بلا علاج أو عمل فهو من المعادن الظاهرة
كالذهب، والفضة، : يخرج إلا بعلاج أو عمل فهو من المعادن الباطنة

  . والحديد، والنحاس، والبترول
�:א���{�hא��1�% �
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  : سوف أركز في هذا المحور على نقطتين هما
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تفق الفقهاء على أن المعادن الباطنة بما فيها البترول إذا وجدت في ا  
أرض غير ممتلكة لأحد من الناس تكون ملكيتها عامة وليست خاصة، 

واختلفوا في ملكية هذه . فتتولى الدولة إخراجها وإنفاقها لمصالح المسلمين
نين، أو في أرض مباحة رض مملوكة لإفراد معيأالمعادن إذا وجدت في 
  :معدة للإحياء على قولين

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية  :القول الأول  
في قول والحنابلة في رواية إلى أن هذه المعادن تملك للناس ملكية خاصة 

ي أرض مباحة معدة للإحياء رض مملوكة ملكاً خاصاً أو فالأ كانت إذا
س، وبذلوا الجهد والمال في سبيل تحضيرها إلا أن جها بعض الناواستخر

وأما السائلة فتبقى . الحنابلة قصروا ذلك على المعادن الجامدة دون السائلة
  :واستدلوا لذلك بما يلي. مباحة لا تملك لآحاد الناس
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الله أقطع رسول االله صلى ا: عن عكرمة مولى بلال بن الحارث المزني قال –بإسناده  –روى أبو عبيدة .1

فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز : عليه وسلم بلالاً أرض آذا، وما آان فيها من جبل أو معدن قال
وجاءوا بكتاب القطيعة التي . إنما بعناك أرض حرث، ولم نبعك المعدن: فقالوا. فخرج فيها معدنان

وقال . حها على عينهفجعل عمر يمس: قال. قطعها رسول االله صلى االله عليه وسلم لأبيهم في جريدة
فهو يدل  )٨٢("انظر ما استخرجت منها، وما أنفقت عليها، فقاصهم بالنفقة ورد عليهم الفضل: "لقيمه

 .على أن ما يجده في ملك من معادن هو أحق به

 لأن من ملك أرضاً ملك ما فيها من معادن، لأنها جزء من أجزاء الأرض، فهي.2

 .والزروع والثمارآالتراب والأحجار الثابتة في الأرض 

: " ولأنه إذا ملك الشخص الأرض بالإحياء ملك ما في باطنها بالعمل والاستخراج آما قاله ابن قدامة.3
وعلى هذا ما وجده في ملك أو في موات فهو أحق به وأن سبق اثنان إلى معدن في موات السابق أولى 

في مملوك يعرف مالكه فهو لمالك به ما دام يعمل، فإذا ترآه جاز لغيره العمل فيه، وما وجده 
 )٨٣(".المكان

ذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن هذه المعادن  :القول الثاني
تملك للدولة ملكية عامة، ولا تملك للأفراد، ولو وجدت في أرض مملوكة 

رض مباحة، وللإمام أن يقفها ألهم، وكذلك لا تمتلك بالاستيلاء عليها في 
ويستغلها في مصالحهم، وله أن يقطعها لمن يشاء من  على جميع المسلمين،

المسلمين نظير مال يصرف في مصالح المسلمين، أو بالمجان إن رأي 
  : واستدلوا لذلك بما يلي )٨٤(المصلحة في ذلك

: وفي رواية ثانية" في الماء والكلأ والنار: المسلمون شرآاء في ثلاث" قوله صلى االله عليه وسلم  1)
ما : وفي رواية ثالثة عن عائشة رضي االله عنها قالت يا رسول االله" عن الماء والكلأ والنارثلاث لا يمن"

فهذه الأحاديث التي تدل على أن الماء   )٨٥( ."الماء والملح والنار: الشيء الذي لا يحل منعه قال
لالة على آونها والكلأ والنار والملح مملوآة ملكاً أو عاماً وليس خاصاً، والنص على هذه الأربعة للد

آالثروات الكامنة في باطن الأرض أو الموجودة في ظاهرها، وحكمها جميعها : نماذج لمواد أخرى
 . واحد، وهو أن ملكيتها عامة لا يجوز لأحد من الناس أن يملكها

إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير واحد من علمائهم أن رسول االله  –بسنده  –وما روى أبو عبيد  2)
بلاد معروفة في الحجاز وهي في ناحية  –لى االله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث معادن القبيلة ص

  .فهو يدل على أن أمر المعادن للإمام )٨٦(".قال فتلك المعادن لا تؤخذ منها الزآاة إلى اليوم –الفرع 
  .ص بها مالك الأرضولأن هذه المعادن موجودة في باطن الأرض قبل ملك المالكين لها، فلا يخت 3)
 .ولأن المعادن يحتاج إليها الناس، ولا يستغنون عنها، وقد يجدها شرار الناس 4)

 )٨٧( .فلو لم يكن حكمها للإمام لأدي ذلك إلى الفتن والهرج

                                                 
  .372الأموال لأبي عبيد ص ) ٨٢(

  .29 – 28/3المغني لابن قدامة ) ٨٣(

  .334/2، مواهب الجليل للحطاب 487/1حاشية الدسوقي ) ٨٤(

لرواية الأولى وا) 2472، 2473(، الأرقام 267سنن بن ماجة، آتاب الرهون، باب المسلمون شرآاء في ثلاث، ص ) ٨٥(
  . والثانية صحيحتان، وأما الرواية الثالثة فقال عنها الألباني ضعيفة

  .271الأموال لأبي عبيد ص ) ٨٦(

  .225/1، المقدمات لابن رشد 487/1حاشية الدسوقي ) ٨٧(
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والراجح ما ذهب إليه المالكية في المشهور عندهم من أن المعادن 
ة عامة لكافة المسلمين، بجميع أنواعها من جامدة وسائلة تكون ملكيتها ملكي

وللإمام أن يتصرف فيها وفق المصلحة، ولا يترك للناس أمر امتلاكها، 
لأنها تعد ثروة عظيمة من ثروات الأمة، وتشكل مورداً مهماً من موارد 
الدولة تمليكها لآحاد الناس يؤدي إلى حصر الثروة في فئة قليلة من الناس 

الاستدلال بحديث إقطاع بلال بن مما يؤدي إلى سوء توزيع الثروة وأما 
الحارث معادن القبيلة فهو يدل على أن أمرها للإمام يتصرف فيها وفق 

وأما قياسها على التراب والأحجار والزروع والثمار فلا يصح، . المصلحة
فالتراب والحجارة من جنس الأرض، وأما المعادن فهي ليست من جنس 

ر فكذلك لا يصح، لأن الزروع الأرض، وأما قياسها على الزروع والثما
والثمار تنبت بعد ملك المالك للأرض، في حين أن المعادن موجودة في 

وأما ملك الأرض المباحة بالإحياء فلا . الأرض قبل طروء الملك عليها
 )٨٨( .يتحقق إلا بإذن الإمام وهو رأي أبي حنيفة

ام وهو الذي نرجحه في ذلك، فلا يملك الشخص المعدن دون إذن الإم
  . أو إقطاعه

وقد أخذت القوانين الوضعية المعاصرة بالرأي الذي يقرر أن الثروة 
المعدنية مملوكة للدولة ملكاً عاماً، ولو كانت موجودة في الأراضي 

  . المملوكة للأشخاص

�����nא�}���n%א������fא����aא}hא��}�y}h���%��`%�iא��w����~f�:� �

ترول والثروات المعدنية الباطنة إذا كان الراجح في تحديد ملكية الب  
  والطبيعية

أنها مملوكة للدولة ملكاً عاماً، وأن للإمام أن يقطعها إلى آحاد المسلمين إذا  
  : فإن هذه النقطة ستشتمل على أمرين وهما. اقتضت المصلحة ذلك

                                                 
  .35/6تبيين الحقائق للزيلعي ) ٨٨(
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 .مدى تعلق الزكاة بهذه المعادن إذا كانت مملوكة للدولة   1)

 . ذه المعادن إذا اقطعها الإمام للناسمدى تعلق الزكاة به   2)

 :وفيما يلي بيان لهذين الأمرين 

�7}Z�:��}f�����}����a�%א��g\�{f%א����|g ��`%�iא��w����~f�:� �

إذا كان البترول والثروات المعدنية الباطنة والطبيعية مملوكة للدولة،   
نها ليست لأ )٨٩( .فإن الزكاة لا تتعلق بها، ولا تجب فيها باتفاق الفقهاء

مملوكة لمالك معين، ولا يستطيع المسلمون المستحقون لها من التصرف 
  . فيها تصرفاً مطلقاً

قال الدسوقي في مدى تعلق الزكاة بالمعدن الذي يوقفه الإمام على   
 )٩٠( .وإذا جعله للمسلمين فلا زكاة، لأنه ليس مملوكاً لمعين: "كافة المسلمين
من العلماء المعاصرين منهم الدكتور يوسف الرأي كثير أخذ وقد أخذ بهذا 

. القرضاوي والشيخ عبد العزيز بن باز والدكتور محمد رأفت عثمان
 )٩١( :واستدلوا لذلك بالأدلة التالية

: لأن البترول والمعادن الباطنة غير مملوآة للأفراد، وإنما هي مملوآة للدولة  .أ 
 . أي للمسلمين جميعاً، وليس لأحد معين، فلا تزآي

لأن الدولة هي التي تأخذ الزآاة من الأغنياء وتوزعها على المستحقين فكيف و   .ب 
 . تؤخذ منها الزآاة

ولأن آل موارد الدولة المتعلقة بالبترول تصرف في صالح المواطنين، وفي    .ج 
مصارفها الشرعية التي تحقق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، فلا 

 . لمجال لأخذ الزآاة من هذه الأموا

ولكن بعض المعاصرين الاقتصاديين مثل الدكتور محمد شوقي الفنجري 
يرى وجوب الزكاة في البترول والمعادن الباطنة، وجهر برأيه هذا في 
المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، والذي انعقد بمكة المكرمة في 

                                                 
مطالب أولى النهي  412/1 يبين، مغني المحتاج للشر 784/1، حاشية الدسوقي 52/3المبسوط السرخسي ) ٨٩(

  . 16/2للرحيباني 

  .487/1حاشية الدسوقي ) ٩٠(

  .411، وأبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزآاة المعاصرة ص 69الإسلام والضمان الاجتماعي للفنجري ص ) ٩١(
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وأكد على ضرورة ) م1976(الموافق فبراير ) هـ1396(شهر صفر 
ام الدولة الإسلامية المنتجة للبترول بتخصيص خمس الناتج منه باسم التز

وما . الزكاة، بحيث يوزع على المحتاجين والمستحقين شرعاً من مواطنيها
يزيد عن حاجاتهم، ويقدر بالبلايين أو المليارات من العملات الصعبة يوزع 

  . على المحتاجين والمستحقين بسائر دول العالم الإسلامي
ا نستطيع أن نقضي على أكبر عائق دون انطلاق إمكانيات وبهذ  

: " وأيده في ذلك الدكتور محمود أبو شهبة حيث قال )٩٢( المسلمين وتقدمهم
، ويستند هذا الرأي إلى الأدلة )٩٣("لو لا ضيق المقام لوفيت الموضوع حقه

  :التالية
. الله لا يؤمنواالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن وا: "قوله صلى االله عليه وسلم/ أ

 )٩٤(".قال من بات شبعاناً وجاره جائع وهو يعلم. قيل من يا رسول االله
فإذا كان الإسلام لا يرضي أن يشبع مسلم ويجوع جاره وهو يعلم فإنه 
لا يرضي أن تشبع دولة إسلامية بينما تجوع أختها، ويثقل كأهلها 

 ويؤيد ذلك ما جاء في رسالة عمر إلى والي مصر. بقروض ربوية
م االله بن العاص، سلا يإلى العاص:" عمرو بن العاص، عام الرمادة

الك ومن معي، وتعيش أنت ومن معك؟ فيا عليك، أما بعد أفتراني ه
أتاك الغوث، ... أما بعد: " فرد عليه عمرو بن العاص" غوثاه ثلاثاً

فهل لو كان مال  )٩٥( ."أولها عندك وأخرها عندي اًلأبعثن إليك بعير
  .وحدها، كان عمر سيطلب ذلك بتلك اللهجةمصر حق له 

                                                 
  .96الإسلام والضمان الاجتماعي، ص ) ٩٢(

  . المرجع السابق) ٩٣(

وقال رواه الطبراني وأبو يعلي ورجاله ". يس لامؤمن الذي يشبع وجاره جائعل: ، ولفظه)168/8(مجمع الزوقد ) ٩٤(
  . ثقاته

  .103/3الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٩٥(
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إن الراعي بجبل صنعاء سيصله :"ل عمر بن الخطاب رضي االله عنهقو/ ب

 )٩٦(". ومصر والشامحقه من هذا المال الذي قدم من خراج العراق 

ولأن مشكلة التخلف التي يعاني منها العالم الإسلامي ترجع أساساً إلى / ج
دون حصولهم على التعليم الكافي  فقر أغلبية المسلمين مما حال

والعلاج الطبي اللازم، أو السكن المناسب، ومما أدخلهم في الحلقة 
ولا أطالب بأكثر من . الجهنمية المفرغة للجهل والمرض والضياع

من دخل البترول باسم % 20إعطائهم حقهم الشرعي، وهو تخصيص 
  )٩٧( .الزكاة، بحيث يوزع على المستحقين

+��h�}��
�%��:� �

نوقشت أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في البترول والمعادن الباطنة      
 )٩٨( :بما يلي

إن القول بأن البترول غير مملوك لأفراد معينين نوقش بأنه مملوك   
  . للدولة ذات الشخصية الاعتبارية، فهو مملوك لمعين

 وبناء على ما سبق فإن الزكاة تجب على الدولة في موارد البترول،
م المادة 2001والمعادن الباطنة كما جاء في قانون الزكاة السوداني لعام 

  .أ/18
  . تجب الزكاة في المعادن بجميع أنواعها جامدة وسائلة عند استخراجها/ 1
يقدر نصاب زكاة المعادن منسوباً إلى الذهب ويكون مقدار الزكاة فيها / 2

 .العشرربع 

� �
� �

                                                 
  .25الخراج لأبي يوسف ص ) ٩٦(

  .71- 70الإسلام والضمان الاجتماعي للفنجري ص ) ٩٧(

  .71- 70ص  –بتصرف من الإسلام والضمان الاجتماعي للفنجري ) ٩٨(
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إذا رأى الإمام المصلحة في إقطاع الأرض التي تتضمن المعادن 
أما بمقابل أو بدون مقابل وهو : إلى بعض الناس ليستخرجوا منها المعادن

فهل يجوز ذلك أو لا؟ وهل تجب الزكاة فيما . تيازما يعرف اليوم بالام
شروطه وما  يستخرجه الناس من معادن أم لا؟ وإذا قلنا بالوجوب فما

  .هذه الأسئلة عنصيل للإجابة مقداره؟ وفيما يلي تف

Z�/% א;�%מ���p%n�#��{f%�����j%א���x���:� �

عمل  وهي التي لا تحتاج إلى: اتفق العلماء على أن المعادن الظاهرة  
مثل الملح والكحل والكبريت لا يجوز للإمام إقطاعها : ونفقه لاستخراجها

بالمسلمين  اً، لأن فيه ضرر)الامتياز(لآحاد الناس، ولا تملك بالإقطاع 
هذا من :" قال ابن عقيل. عليهم لتعلق مصالح المسلمين العامة بها وتضييقاً

و ملكه أحد بالاحتجاز الذي لا غناء عنه، فل همواد االله الكريم وفيض جود
ملك منعه فضاق على الناس، فإن أخذ العوض عنه إغلاء، فخرج عن 

 )٩٩( .الموضع الذي وضعه االله من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة
بسنده، عن أبيض ابن حمال المازني  –واستدلوا لذلك بما روى أبو عبيد 

بمأرب فقطعه له وأنه استقطع رسول االله صلى االله عليه وسلم الملح الذي 
. الماء العد أقطعته قيل يا رسول االله أتدري ما قطعت له إنما .قال فلما ولى

المسلمون شركاء في : "وقوله صلى االله عليه وسلم  )١٠٠("قال فرجعه منه
) المعدن الظاهر(قال الشافعي وهذا  )١٠١(".الماء والكلأ والنار: ثلاث

                                                 
، مغني المحتاج  255/1م، المقدمات لابن رشد 194/6، وأنظر بدائع الصنائع للكاساتي 572/5بن قدامة المغني لا) ٩٩(

  .372/2 للشربيني

  .309الأموال لأبي عيد ص ) ١٠٠(

  ).2472(، رقم 267سنن ابن ماجة، آتاب الرهون، باب المسلمون شرآاء، ص ) ١٠١(
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فنمنعه إقطاع مثل ... يملكه أحدكالنبات فيما لا يملكه أحد، وكالماء فيما لا
لا حمى :" هذا، فإنما هذا حمى، وقد قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم

هو لا يحدث : فكيف يكون حمى؟ قيل: فان قال قائل )١٠٢("إلا الله ولرسوله
فيه شيئاً تكون المنفعة فيه من عمله، ولا يطلب فيه شيئاً لا يدركه إلا 

فيه شيئاً ظاهراً ظهور الماء والكلأ، فإذا تحجر بالمؤونة عليه إنما يستدرك 
ولكنه شريك . ما خلق االله من هذا، فقد حمى لخاصة نفسه، فليس ذلك له

ومثل هذا كله عين ... فيه كشركته في الماء والكلأ الذي ليس في ملك أحد
لك أحد، ظاهرة أو كبريت أو مومياء أو حجارة ظاهرة كمومياء من غير م

ها دون غيره، ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه، ولا تحجزفليس لأحد، أن ي
 )١٠٣( .ن هذا كله ظاهر كالماء والكلألخاص من الناس، لأ

) الامتياز(للناس  الباطنةواختلف الفقهاء في جواز إقطاع الإمام المعادن 
  : على قولين

 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في قول إلى أن :القول الأول -
آمعادن : المعادن الباطنة تقطع للناس، لأنها لا يوصل إليها إلا بالعمل والنفقة

الذهب والفضة والحديد والنحاس وغير ذلك، فإنها لا تستخرج إلا بالحفر والتنقيب 
 )١٠٤( .والتصفية

ذهب الشافعية في قول والحنابلة في قول لأن المعادن الباطنة لا  :القول الثاني -
 )١٠٥( .مملوآة لكافة الناس آالمعادن الظاهرة تقطع للناس، لأنها

ن المعادن الباطنة تقطع للناس إذا كان والراجح هو القول الأول لأ
ملك المقطع الأرض حتى  في ذلك مصلحة راجحة وهو إقطاع إرفاق، فلا

ادن ولا المعادن قبل استخراجها، فان استخرجها واستولى عتتضمن الم
  . عليها ملك المعادن ملك خاصاً

                                                 
  ). 2370(، رقم 444الله، ص صحيح البخاري، آتاب المساقاة، باب لا حمى إلا ا )١٠٢(

  .42/4الإمام الشافعي  )١٠٣(

، تحرير الأحكام 197ص  ي، الأحكام السلطانية للما ورد336/2، مواهب الجليل 217/2 يالمبسوط للسر خس )١٠٤(
  .236، الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص 115لابن جماعة ص 

  .236ة لأبي يعلي ، الأحكام السلطاني197ص  يالأحكام السلطانية للما ورد)  ١٠٥(
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إذا قلنا إن المعادن الباطنة تدخل في ملك من اقتطعت له بعد 

:  حيازتها واستخراجها، فإن الزكاة تجب فيها، سواء أكانت سائلة
كالذهب والحديد، أو جامدة لا تذوب : كالبترول، أم جامدة تذوب بالنار

قال ابن قدامة في صفة المعدن الذي . مذهب الحنابلة كالزرنيخ في: بالنار
هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من :"يتعلق به وجوب الزكاة

من الحديد، والياقوت، : غيرها مما له قيمة كالذي ذكره الخرقي ونحوه
كالقار، : وكذلك المعادن الجارية... والزبرجد، والبلور، والعقيق، والكحل

 )١٠٦("ريت ونحو ذلكوالنفط، والكب

وتجب الزكاة في جميع الخارج منها سواء :"وقال القاضي أبو يعلي  
الذهب والفضة، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، : أكان مما يطبع

 .كالجواهر، والكحل: كالقير والنفط، أو حجر: أو مما لا يطبع من مائع
الَّذين آمنُواْ أَنفقُواْ من  يا أَيها: (واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى )١٠٧(

ولأنه ما لو غنمه  )١٠٨( )طَيبات ما كَسبتُم ومما أَخْرجنَا لَكُم من الأَرضِ
المسلم  لوجب عليه تخميسه، فإذا ما أخرجه من الأرض وجبت فيه الزكاة 

  . كالذهب والفضة
إلى أن  وذهب المالكية والظاهرية والشافعية في المشهور عندهم

: أما ما عداهما من المعادن. الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة
 )١٠٩( .كالبترول، والحديد، والنحاس، والأحجار فلا تجب فيها الزكاة

ولأن  )١١٠("لا زكاة في حجر: "واستدلوا لذلك بقوله صلى االله عليه وسلم
  .زكاة فيهاالمعادن السائلة تعامل معاملة المياه المستنبطة من الأرض، فلا 

                                                 
  .24/3المغني لابن قدامة  )١٠٦(

  .127الأحكام السلطانية لأبي الفراء الحنبلي ص  )١٠٧(

  .333/5، المحلي لابن حزم 120ص  ي، الأحكام السلطانية للما ورد330/2مواهب الجليل  )١٠٨(

  .382/2، نصب الراية للزيلعي )1618/5(رواها بن عدي في الكامل  )١٠٩(

  .120ص  ي، الأحكام السلطانية للما ورد65/2للكاساني  بدائع الصنائع )١١٠(
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الشافعية في قول إلى أن الزكاة لا تجب إلا في  الحنفية و وذهب

كالذهب والفضة، والنحاس،  :المعادن الجامدة التي تنطبع بالنار
أما المعادن السائلة كالبترول، فلا تجب فيها الزكاة وكذلك . والرصاص

 استدلواو. المعادن الجامدة التي لا تنطبع بالنار، مثل الياقوت، والزرنيخ
 لذلك بأن النصوص وردت في زكاة الذهب والفضة، وغيرهما مما ينطبع

 )١١١( .بالنار يقاس عليها

والراجح هو القول الأول الذي ذهب إليه الحنابلة من أن الزكاة تجب 
لأنها ذات قيمة مادية بين  .في كل ما يستخرج من الأرض من معادن

التوبة (" موالهم صدقةخذ من أ: "الناس، وتدخل في عموم قوله تعالى

فيجاب عنه بأنه ضعيف ". لا زكاة في حجر: "وأما الاستدلال بحديث )103
: وقيل. لا يصلح للاستدلال به، لأن في سنده عمر الكلاعي، وهو ضعيف

س على المياه فلا وأما القيا .نه مجهول وأحاديثه منكرة، وغير محفوظةإ
اً خاصاً وإنما  يكون ملكة تخرج بدون عمل، فلايصح، لأن المياه الجاري

وأما المعادن السائلة كالبترول فلا تستخرج إلا بتعب ومشقة . يكون عاماً
وأما اقتصار الحنفية في . ونفقة فيكون ملكها ملكاً خاصاً فتجب فيه الزكاة

قياس ما ينطبع على زكاة الذهب والفضة فلا يصح، لان مالاً ينطبع يمكن 
ضاً، لان له قيمة مادية بين الناس، وأصبح أن يقاس على الذهب والفضة أي

    . يشكل معظم ثروات الشعوب
ويشترط لوجوب الزكاة في هذه المعادن أن تكون بالغة النصاب عند   

خلافاً للحنفية الذين  )١١٢( .جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة
ليلة أم قالوا بوجوب الزكاة في كل ما يستخرج من معادن، سواء أكانت ق

 )١١٣("وفي الركاز الخمس: "لإطلاق قوله صلى االله عليه وسلم. كثيرة

                                                 
  .382/2نصب الراية للزيلعي  )١١١(

  .322/3، آشاف القناع للبهوتي 394/1 ي، مغني المحتاج للشر بين468/1حاشية الدسوقي  )١١٢(

  .1499، رقم 292صحيح البخاري، آتاب الزآاة، باب في الرآاز الخمس ص  )١١٣(
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يعم الكنوز والمعادن، والحديث غير مقيد  –عند الحنفية  –فالركاز 
 )١١٤( .بالنصاب

الراجح في قول جمهور الفقهاء من أن النصاب شرط لوجوب الزكاة   
عليه  غني، وقوله صلى اهللالمعادن، لان النصاب دليل على الفي 
وقوله صلى االله عليه  )١١٥( ."ليس فيما دون خمس أوراق صدقة:"وسلم
والنصاب في الذهب  )١١٦( ."ليس في أقل من مائتي درهم شيء: "وسلم

عشرون مثقالاً والنصاب في الفضة مائتا درهم، والنصاب فيما عداهما ما 
  .بلغت قيمته أحد نصاب الذهب أو الفضة

الزكاة في المعادن المستخرجة ولا يشترط حولان الحول لوجوب   
فتجب  )١١٧( .عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

الزكاة في المعادن المستخرجة بمجرد استخراجها وتصفيتها، وذلك لأن 
الحول يعتبر في غير هذه الأموال لاستكمال النماء، أما المعادن فكلها نماء 

سحق بن راهوية وابن المنذر من إذلك  وخالف في. كالزروع والثمار
 )١١٨(.الشافعية فاشترطا حولان الحول للمعادن

لا زكاة في مال حتى : "واستدلا بعموم قوله صلى االله عليه وسلم  
والراجح هو قول جمهور الفقهاء من أن الحول لا  )١١٩("يحول عليه الحول

  . يعتبر شرطاً لوجوب الزكاة في المعادن، لأنها كلها نماء
واختلف الفقهاء في مقدار الواجب المأخوذ في زكاة المعادن على   

ذهب المالكية والحنابلة والشافعية في قوله إلى أن  :القول الأول: ثلاثة أقوال

                                                 
  .65/2ي بدائع الصنائع للكاسان )١١٤(

  .1405، رقم 274صحيح البخاري، آتاب الزآاة، باب ما أدى زآاته ليس بكنز ص ) ١١٥(

  .117/2مصنف ابن أبي شيبة ) ١١٦(

  .87/3، الانصاف للمرداوي 394/1، مغني المحتاج 64/3، الذخيرة للقرافي 288/1تبيين الحقائق للزيلعي ) ١١٧(

  .26/3المغني لابن قدامة )١١٨(

  .1792، رقم 194اب الزآاة، باب من استفادة مالاً ص سنن ابن ماجة، آت) ١١٩(
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واستدلوا لذلك %) 2.5(مقدار الواجب المأخوذ من المعادن هو ربع العشر 
 )١٢٠( :بما يلي

الرحمن من غير واحد  عن ربيعة بن عبد –بسنده  –ما روى أبو عبيد / 1
من علمائهم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث 

قال فتلك  –بلاد معروفة بالحجاز وهي في ناحية الفرع  –معادن القبيلة 
فهو يدل على أخذ  )١٢١("المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم

  . الزكاة من المعادن، وهي ربع العشر
  .على زكاة الأثمان المملوكة للمسلمالقياس / 2

ذهب الحنفية وأبوعبيد والشافعية في قول إلى إن  :القول الثاني 
 :واستدلوا لذلك بما يلي%) 20(اجب المأخوذ في المعادن هو الخمسالو
)١٢٢( 
العجماء :"ما روى عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال/ 3

فهو  )١٢٣( ."، وفي الركاز الخمسجبار، والبئر جبار، والمعدن جبار
يدل على أن المأخوذ من المعادن الخمس، لأن الركاز يطلق على 

  .المعدن والكنز عند الحنفية
ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول االله / 4

ما كان في طريق مأتي، أو في :"صلى االله عليه وسلم عن اللقطة قال
فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في قرية عامرة فعرفها سنة، 

 )١٢٤( ."طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس
فالمراد بالركاز هنا المعدن، لأن الركاز يطلق على المعدن حقيقة وعلى 

  . الكنز مجازاً
  

                                                 
  .394/1، مغني المحتاج 24/3، المغني لابن قدامة 486/1حاشية الدسوقي ) ١٢٠(

  .371الأموال لأبي عبيد، ص  )١٢١(

  .394/1، مغني المحتاج 373، الأموال لأبي عبيد ص 288/1تبيين الحقائق للزيلعي  )١٢٢(

  .1499، رقم 292باب في الرآاز الخمس ص صحيح البخاري، آتاب الزآاة  )١٢٣(

  . ، وهو حديث حسن2494، رقم 269سنن النسائي، آتاب الزآاة، باب المعدن ص  )١٢٤(
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العصر بعض المسائل الفقهية المعاصرة التي تتعلق  ظهر في هذا  
ولم . بزكاة الملك والعام والتي تحتاج إلى نظر فقهي دقيق واجتهاد معاصر

تكن تلك المسائل في نشأتها ترجع إلى سبب واحد، وإنما ترجع إلى أسباب 
متعددة فبعضها يرجع إلى توسع الدولة في القطاع العام، وبعضها يرجع 

كات المساهمة التي تجمع أموال اغ جديدة للشركات كالشرإلى وجود صي
الناس ومدخراتهم، وتضعها في مشروعات كبيرة يعجز عن القيام بها 
الفردي العام، وبعضها يرجع إلى تضخم بعض الموارد المالية للدولة كتدفق 

وبعضها يرجع إلى وجود مستجدات في هذا . البترول في هذا العصر
التي تتلقاها الدولة في مقابل إصدارها السندات  موالمثل الأ: المجال

  : الحكومة وهذه المسائل هي
 . زآاة الأموال العامة المستثمرة في القطاع العام  1.  
 .زآاة الأموال العامة التي تسهم بها الدولة في القطاع الخاص  2.   
 . زآاة البترول والثروات المعدنية الباطنة والطبيعية 3.   
 .اة الأموال التي تتلقاها الدولة في مقابل إصدارها السندات الحكوميةزآ 4.   

وقد خصصنا لكل مسألة . ئلوفيما يلي بيان للأحكام المتعلقة بهذه المسا
  .لباً مستقلاًمنها مط
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ي القطاع الاقتصادي أصبحت فكرة استثمار أموال الدولة العامة ف  
العام، أو تدخل الدولة في الاقتصاد من أهم الموضوعات التي ترتكز على 
سياسة الدولة في العصر الحديث نظراً لكثرة المعضلات الاقتصادية 
وتشعب الحاجات العامة للمجتمع المعاصر، فوجهت الدولة كثيراً من 

القيام بذلك؟ وإذا قلنا فهل يجوز للدولة المعاصرة . أموالها إلى هذا القطاع
بالجواز فهل تجب الزكاة في هذه الأموال المستثمرة أو لا؟ لكن قبل الإجابة 



 
106

ولذا سيشتمل هذا . عن هذين السؤالين لابد من بيان حقيقة القطاع العام
  :المطلب على النقاط التالية

 .حقيقة القطاع العام 1. 
 .سلامحكم قيام الدولة بالأعمال الاقتصادية في الإ 2. 
 .  حكم زآاة الأموال العامة التي تستثمر في مشاريع ذات ريع3.  

  . وفيما يلي بيان لهذه النقاط
�7}Z�:א��%מ�p%n�א�������:� �

هو تدخل الدولة بصورة مباشرة في عمليات الإنتاج : القطاع العام  
  بتنفيذ المشاريع الإنتاجية حيث تقوم الدولة )١٢٥( .مية الاقتصاديةتنوال

ذلك الجزء من " دمية وتتولى إدارتها وعرفه الدكتور حسين عمر بأنهوالخ
الاقتصاد القومي الذي تملكه وتديره الدولة مباشرة، أو عن طريق سلطات 

ويشتمل " )١٢٦( .عامة أخرى تنشئها الدولة لتؤدي هذه المهام عنها بالإنابة
والسلطات هذا القطاع النشاطات المختلفة التي تقوم بها الحكومة المركزية 

مثل الكهرباء والماء والبريد والاتصالات وغير : المحلية من خدمات عامة
من تجارية، وصناعية وزراعية ومالية : ذلك كما يشمل الأعمال الاقتصادية

ويعتمد هذا القطاع في تمويله على  )١٢٧( .وإسكانية وتأمينية وغير ذلك
  .يرهاالإيرادات العامة للدولة من ضرائب وموارد طبيعية وغ

إن اصطلاح القطاع العام بهذا المعنى اكتسب نوعاً من العالمية   
م بما فيها الدول الرأسمالية لوالشمولية فقد أصبحت جميع دول العا

تتبنى سياسة التدخل في مجالات الإنتاج والاستثمار عربية والاشتراكية وال
ك والاقتصادي على اختلاف بينها في الأسباب التي دعت إلى تبني تل

وهذا التدخل . السياسة واختلاف في حجم ذلك التدخل بين موسع ومضيق
مر عبر التاريخ في أطوار مختلفة، وانتهت في العصر الحاضر إلى أكثر 

                                                 
  .13عبد العال حمور، ص يإدارة مؤسسات القطاع العام للميرغن )١٢٥(

  .270الموسوعة الاقتصادية لحسين عمر، ص )١٢٦(

، ومعجم 687قتصادية والإحصائية لعبد العزيز هيكل ص المرجع السابق وموسوعة المصطلحات الا: أنظر )١٢٧(
  . المصطلحات
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من شكل أو حل فقد تراوح الموضوع تاريخياً من وضع وعدم التدخل في 
 دولة وظيفتها الأساسية حماية الأمن وحراسة الحدود إلى القائمة بنفسها
بشئون الاقتصاد المتخذة من رعاياها أجراء وعمالاً وموظفين في مشاريعها 
الاقتصادية الكبرى التي أصبحت تشغل أكثر نشاطها، بل محور فعاليتها 
وهدف وجودها، وأصبحت تستغرق كل ما في البلاد التي تقوم فيها من 

 )١٢٨( .ثروة منقولة أو غير منقولة

لشيباني الحنفي إلي وجوب الزكاة وقد ذهب الإمام محمد بن الحسن ا  
في الأموال العامة التي تسهم بها الدولة في مشاريع ذات الريع حيث قال 

فإن اشترى بمال الخراج غنماً سائمة للتجارة وحال عليها الحول فعليه فيه "
الزكاة وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الغنم المأخوذة في الزكاة في يد الإمام 

ها الحول لأن هناك لا فائدة في إيجاب الزكاة فإن وهي سائمة فحال علي
وهنا في إيجاب الزكاة فائدة فان . مصرف الواجب والموجب فيه واحد

مصرف الموجب فيه المقاتلة، ومصرف الواجب الفقراء فكان الإيجاب 
  : واستدل لذلك بما يلي )١٢٩(".مفيداً فلهذا تجب الزكاة

غير مصرف الزكاة،  لأن مصرف الخراج الذي تجب فيه الزكاة1.
فمصرف الخراج عمارة الدين وصلاح المسلمين، وهو رزق الولاة 
والقضاة وأهل الفتوى من العلماء والمقاتلة ورصف الطرق وعمارة 
المساجد والرباطات والقناطر والجسور، سد الثغور، وإصلاح الأنهار 

 )١٣٠(.التي لا ملك لأحد فيها

، فإذا اتخذ المال للنماء والاستثمار ولأن سبب وجوب الزكاة المال النامي2.
 .تعلقت الزكاة به، ولا تأثير لكونه عاماً أو خاصاً

الاستئناس بالحديث الذي يوجب الزكاة في أموال الأيتام سواء استثمرت 3.
ابتغوا في أموال : "أم لم تستثمر بدليل قوله صلى االله عليه وسلم

                                                 
 –انظر تدخل الدولة الاقتصادي في الإسلام لمحمد المبارك ضمن بحوث المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي  )١٢٨(

  .202 - 201جامعة الملك عبد العزيز ص 

  .52/3المرجع السابق،  )١٢٩(

  .68/2بديع الصنائع للكاساني  )١٣٠(
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من الأوصياء إخراج فالحديث يطلب " )١٣١("اليتامى لا تأكلها الصدقة
 الزكاة من أموال الأيتام فتجب

 . على الإمام أن يخرج الزكاة من أموال بيت المال 

وهذه خلاصة ما جاء في البحث من أقوال وآراء العلماء حول زكاة 
  .المعادن والبترول

معلوم في السياسة الشرعية المالية في الإسلام أن الزكاة ليست   
لصلاة والصيام بل هي تجمع الجانبين عبادة روحية محصنة كشأن ا

الروحي والمادي ليتحقق المراد الإلهي لصالح المؤمنين تزكية وطهارة 
لقد حقق قانون الزكاة تطلعات الأمة وما . لنفوسهم وبركة وإنماء لأموالهم

زال هذا القانون يعمل في تطبيق فريضة الزكاة على واقع المسلمين، ولما 
زمان ومكان فهو يواكب مقتضيات العصر  كان الإسلام صالحاً لكل

ومستجدات الحياة المتغيرة والمتطورة ولقد برزت بعض الآراء الفقهية 
الاجتهادية المعاصرة حول أحكام الزكاة في النواحي التطبيقية لبعض 
الأوعية المالية المستحدثة ونجد ذلك من خلال الفتاوي الشرعية الصادرة 

كاة لمعالجة وتأصيل الاجتهادات في أحكام من لجنة الإفتاء بديوان الز
وقد بسطت الفتاوي مقاصد الفقه الإسلامي وبينت . الزكاة وتطبيقاتها

مرونته وإمكان استيعابه لجميع مستجدات الحياة العملية الاقتصادية منها 
والاجتماعية، ومعلوم من الثوابت عند الفقهاء أن الأحكام الشرعية ثابتة 

لقرآن الكريم والسنة المطهرة، ولكن إنزال الفقه على بثبوت مصادرها في ا
وقد أوجب اختيار . الواقع المعاش وهو الذي يتغير حسب مقتضى الحال

قال . وترجيح ولي الأمر في السودان وجوب أخذ الزكاة في البترول
أعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع : (الغرافي رحمة االله قال

  ) ١٣٢().لف عن مذهبه لمذهب الحاكمالخلاف ويرجع المخا
 

                                                 
  . وقال إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي االله عنه) 107/4(رواه البيهقي في السن الكبرى  )١٣١(

  .103/2الفروق لغرافي  )١٣٢(
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قوانين الزكاة المتعاقبة اتسمت بخيارات فقهية واضحة ومبسطة، / 1
 حظ أن هذهويلا. واشتملت على إجابات مباشرة في موضوع الاستفتاء

  :القوانين أخذت بالتوسعة في مصادر الزكاة
من حيث وجوب دفع زكاة كل فلم تفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة   .أ 

 واحد منها لديوان الزكاة، خلافاً لما جرى عليه العرف قديماً وحديثاً في ترك 

 .الأموال الباطنة لأصحابها يدفعون زكاتها بمعرفتهم
استناداً إلى وجود : أوجبت الزكاة في مطلق المال، متى استوفى شروط الزكاة   .ب 

 . ومراعاة لمصلحة مصارف الزكاة هذه النظرة التوسعية في الفقه الإسلامي،

م استثنت مطلق المال العام من الزكاة بناء على 2001قوانين الزكاة قبل قانون    .ج 
رأي جمهور الفقهاء الذي يكاد يكون إجماعاً، باعتبار أن المال العام ينبغي أن 

  .يصرف في مصالح الناس بما يشمل بالضرورة مصارف الزكاة

م أن الدولة تدخل 2001ر قانون الزكاة لسنة لاحظ المشروع عند إصدا/ 2
بجزء من إيرادات المال العام في بعض الاستثمارات كإنشاء الشركات 
والهيئات والمؤسسات، فسعى لاستثناء هذه الاستثمارات من معنى المال 

: من هذا القانون على أنه) 37(لذلك نصت المادة . العام وإخضاعها للزكاة
 :وال الآتيةلا تجب الزكاة في الأم

  
 . المال العام إذا لم يكن معداً للاستثمار  .أ 

 . أموال الصدقة التي تصرف على أوجه الخير تطوعاً   .ب 

 . الأموال الموقوفة ابتداء لأعمال البر التي لا تنقطع   .ج 

والأصل فيه عدم وجوب الزكاة لما . الذي يهمنا من ذلك هو المال العام
ستثناء يشمل المال المقتطع من والا. قدمناه من رأي الجمهور وتوجيههم

ثم إن القانون قد عرف . إيرادات المال العام، إذا وجه لأغراض الاستثمار
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) 3(فنص في المادة " إذا لم يكن معداً للاستثمار"المال العام كما عرف 
   :تفسير
 .يقصد به آل مال تملكه الدولة بشرط إلا يكون معداً للاستثمار :المال العام  . أ

: ال العام المعد للاستثمار والخاضع للزكاة بالتمثيل فقالثم عرف الم  
ومدلول التمثيل أن . كالأسهم والحصص في أي شركة أو هيئة أو مؤسسة

يكون المال العام معداً للاستثمار في هذه الجهات وما في حكمها إن وجدت 
ولا ينبغي لنا أن نتوسع في هذا الاستثناء لأنه يخالف حكماً يشبه أن يكون 

 . جماعاً بين الفقهاءإ
 
  :م زكاة المعادن على النحو الآتي2001تناول قانون الزكاة لسنة / 3

  . تجب الزآاة في المعادن بجميع أنواعها جامدة وسائلة عند استخراجها  - أ
ويكون مقدار الزآاة فيها ربع . يقدر نصاب زآاة المعادن منسوباً إلى الذهب   - ب

 .العشر

أوردت استدلال الشيخ القرضاوي الدراسات المصاحبة للاستفتاء 
كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها :" بتعريف ابن قدامة للمعدن بأنه

ومثل للمعادن بالذهب والفضة والحديد ) ١٣٣(".من غيرها مما له قيمة
  .والبترول والكبريت

ويتفق المجمع مع القانون ومع دراسات المستفتي بأن الأصل وجوب   
هل إيرادات الدولة  ن، ولك%2.5لواجب فيها هو الزكاة في المعادن وأن ا

أ من /37من البترول هي أموال معدة للاستثمار وفقاً لمدلول المادة 
  . القانون؟ أم هي إيرادات معدة للإنفاق العام على الميزانية؟

أ تتسع لتشمل استثمار الدولة /37هناك من يذهب إلى أن المادة   
. كشاف البترول وإخراجه ومعالجاتهلأموالها منفردة أو مشاركة في است

وهذا . أ/37وأن إيرادات الدولة من ذلك تعتبر استثماراً في معنى المادة 
                                                 

  :اخرج هذا التعريف )١٣٣(

  .الرآاز بقوله مما يخلف فيها، إذ الرآاز من وضع البشر) ت

  ).أي من الأرض(والطين والتراب بقوله من غيرها ) ث



 
111

ولو قبلناه لزال معه . أ/37رأي لا يتسق مع الطبيعة الاستثنائية للمادة 
  . استثناء المال العام من الزكاة

حسب أما من حيث الواقع فإن إيرادات النفط تذهب للإنفاق العام   
% 37وقد يذهب جزء منها للاستثمار وفقاً لمدلول المادة . بنود الميزانية

وهذه المؤسسات . كأسهم وحصص في الشركات والهيئات والمؤسسات
تخضع الآن لقانون الزكاة ومنها المؤسسة السودانية للنفط وكل الشركات 

إدخال إيرادات (يهدف أصحاب الرأي الأول . المملوكة لوزارة الطاقة
إلى توفير موارد مقدرة لتحقيق العدالة ) الدولة من النفط في معنى الاستثمار

الاجتماعية في توزيع الإيرادات من ناحية، وتجنب الآثار السالبة والضارة 
ولا خلاف على نبل هذا الهدف وأهمية . على الوطن من عدم مراعاة ذلك

ل المشروعة، مما مراعاته شرعاً، ولكن يجب أن نبلغ الهدف النبيل بالوسائ
بالعمل على تحقيق ذلكم  –يقتضي التوصية لمهندسي السياسات الاقتصادية 

   . الهدف دون حاجة إلى تجاوز الأحكام الفقهية وقانون الزكاة
~}���:��%���fמ�������hh-�א���/�א;	1�8:א� �

 %. 2.5أن النفط معدن تجب فيه الزكاة بواقع / 1  . ب

النفط هي مال عام وفقاً لمدلول  الأصل أن إيرادات الدولة من/ 2
  . أعلاه) 1(أ فلا تخضع للزكاة، استثناء من، /37المادة 

أن المؤسسات الاستثمارية التي تملك الدولة أسهماً أو حصصاً / 3
فيها كالشركات والهيئات والمؤسسات العامة في مجال النفط أو 

أ مقروءة /37بموجب المادة % 2.5غيره تخضع للزكاة بواقع 
  . م2001من قانون الزكاة لسنة ) 3(المادة  مع

مراعاة الأولويات الشرعية ة لولاة الأمر على كل المستويات التوصي/ ث
في إعداد الموازنة العامة، وفي الإنفاق عليها، واستهداف التنمية 
المتوازنة، وإشاعة روح وأحكام التضامن والإخاء في مجتمعات الأمة 

  .السودانية
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مكنني من إعداد هذا البحث المتواضع مساهمة مني في الحمد الله الذي 
إنزال فريضة الزكاة سيما زكاة المعادن والبترول في واقع حياتنا المعاصرة 
لتطبيقات الزكاة في السودان في إطار دولة إسلامية حديثة وصدق االله 

لَاةَ وآتَوا الزكَاةَ الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الص: (العظيم إذ يقول
  ).وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّه عاقبةُ الْأُمورِ

واالله أسال أن يجبر ضعفي ويقيل عثرتي سبحانك اللهم وبحمدك   
  .أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

 
  واالله أعلم،،
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 عبد االله الزبير عبد الرحمن. د.أ/ تعقيب

 .جامعة القران الكريم والعلوم  الإسلامية    -مدير مركز البحوث 

 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسول االله الأمين، أما 

  :بعد
��1
g��1|�א���`}f	���y8��{��{}א���%�nא=��
%��
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  ي عدم الزكاة في المال العام؟هل ورد نص للفقهاء عل(1)

  .لم يرد نص للفقهاء في ذلك غير الذي ورد عن الحنابلة
نص الحنابلة علي أن مال الفئ، : "جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية

وخمس الغنيمة، وكلّ ما هو تحت يد الإمام مما يرجع إلي الصرف في 
  .ضاً لهذه المسألةولم نجد لدي غيرهم تعر. مصالح المسلمين لا زكاة فيه

ونقل بعض الفقهاء المعاصرين الإجماع، وهو الدكتور القرضاوي   
أما إذا كان ملك الدولة، فشأنه شأن كل أموال الدولة، : "حفظه االله حيث قال

)١٣٤(وهذه لا زكاة فيها بالإجماع 
  هذا الإجماع قديم أم حديث؟وما أدري 

للبترول وغيره مما ظهر  فإن كان قديماً فلم يكن تملك الدولة معروفاً -
  .اليوم من الأموال حتى يقولوا فيها بإجماع

وإن كان حديثاً؟ فقد اختلف الفقهاء اليوم في زكاة المال المملوك للدولة، 
. إبراهيم عبد الصادق، ود. القرة داغي، ود. د: فذهب منهم) المال العام(

وآخرون، محمد الشباني . رفيق يونس المصري ود. محمد نعيم ياسين ود
محمد شوقي الفنجري إلي . شوقي شحاتة، ود. وبعض الاقتصاديين أمثال د

 .أن مال الدولة العام ومنه البترول إذا رصد للاستثمار وجبت فيه الزكاة

  .محل إجماع واتفاق –إذن  -فلم يعد الموضوع
  ما هي موانع الزكاة في البترول عند من يري المنع؟(2)

                                                 
 237، صـ2القرضاوي ج. معاصرة، دفتاوى : أنظر ١٣٤
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لي قول المالكية ومن وافقهم الذي هل كونه من المعادن؟ ع  - أ
المعادن في الذهب والفضة، أو علي قول الحنفية  يحصرون زكاة

  .الذين يجعلون الزكاة فقط في غير السائلة ـ والبترول من السائلة؟
 .أم لكونه مالاً عاماً مما تملكه الدولة؟  - ب

فإن كان المانع كون البترول غير الذهب والفضة أو هو من المعادن 
ئلة؟ فإن الحنابلة ذهبوا إلي وجوب الزكاة في سائر المعادن وما يخرج السا

وقد رجح الشيخ القرضاوي وغير واحد من فقهاء العصر . من الأرض
رأى الحنابلة علي أنه الذي تؤيده اللغة في معني المعدن كما يؤيده الاعتبار 

ما ينطبع الصحيح، إذ لا فرق بين المعدن الجامد والمعدن السائل ولا بين 
وما لا ينطبع، ولا فرق بين الحديد والرصاص وبين النفط والكبريت فكلها 

  .)١٣٥(أموال ذات قيمة عند الناس
وعلي رأي المالكية ومن وافقهم فالبترول اليوم هو الذهب الأسود   

  .من حيث القيمة والحاجة والنفع، فدخل بمعناه في مرادهم
منا هذا، لربما غيروا فتياهم، ولعل الأئمة والفقهاء لو عاشوا إلي يو  

لأنّه لا ينكر تغّير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة ! وما كنا سننكر عليهم
  .والأحوال والعوائد والنيات

وإن كان المانع كون البترول مالاً عاماً مما تملكه الدولة؟ فما الذي   
الزكاة يمنع من زكاته وإن كان مالاً عاماً؟ لفقهده شرطاً من شروط إيجاب 

  .في المال؟
  .فهو مال بالغ النصاب ـ  فتحقق هذا الشرط1-  
وهو مال نامٍ ـ إن كان مرصوداً أو معداً للاستثمار ـ فتحقق هذا 2-  

 .الشرط أيضاً

 .ويمكن تحقق شرط حولان الحول به لإخراجه3-  

 .وما مراد الفقهاء بالملك التام الموجب للزكاة؟. فبقي فقط شرط الملك4-  

                                                 
 439صـ - 1ج -فقه الزآاة للقرضاوي: أنظر  ١٣٥
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�{א�א���}��x��fמ���%��hאh:� �
  .)١٣٦("قدرة يثبتها الشارع ابتداءاً علي التصرف إلا لمانع: "عند الحنفية -
 أن يكون المال تحت يد المالك يقدر علي التصرف فيه : "وعند المالكية -

تمكن الإنسان شرعاً بنفسه أو بنيابة من الانتفاع " أو هو . )١٣٧(ونمائه
 .)١٣٨("عن العين أو المنفعةبالعين أو المنفعة ومن أخذ العوض 

معني مقدر في المحل يعتمد المكنة والتصرف علي : "وعند الشافعية -
 .)١٣٩("وجه ينفي التبعة والغرامة

 .)١٤٠("القدرة الشرعية علي التصرف في الرقبة: "وعند الحنابلة -

وفي كل هذه التعريفات لدي فقهاء المذاهب الأربعة نجد أن ملك ولي الأمر 
  :لأنهللمال ملك تام، 

  .قادر ـ شرعاً ـ علي التصرف علي قول الحنابلة  1-
ولأن مكنته في التصرف علي وجه ينفي التبعة والغرامة علي قول  2-    

 .الشافعية

ولأن المال تحت يده يقدر علي التصرف فيه ونمائه علي قول  3-
 .المالكية

ولأن قدرته علي التصرف أثبتها له الشارع علي قول الحنفية  4-
 .وتصرفه علي الرعية منوط بالمصلحة

1�}�،-����7�x�g��y%�1א��
�`%�i���_�}א���xא����n}h
  :{�{��ho{א��
وهذا الشرط متحقق في ملكية : أن يكون ملك المالك ملكاً مستقراً :أولاً

الدولة للبترول، فملكها مستقر بالفعل، لأن استقرار الملك يتم بانتقاء ثلاثة 
  :أمور

                                                 
 246صـ - تعريف ابن نجيم في الأشباه والنظائر ١٣٦

 17ص - 2ج - تعريف الغرياني في مدونة الفقه المالكي ١٣٧

 209صـ- 3ج–هو تعريف ابن النشاط في انواء الشروق علي فروق القرافي  ١٣٨

 223صـ - 3ج –ر في القواعد هو تعريف الزرآشي في المنثو ١٣٩

 240صـ - هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية ١٤٠
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  .الملك، وهذا غير وارد في مال الدولةتلف محل   1-
 .تلف ما يقابله في المعارضة ، وهذا كذلك غير وارد  2-   

وهذا أيضاً لا مكان له . أن يكون محلاً لتسط غيره عليه وإبطاله  3-
في ملك الدولة، ولا يمكن أن يكون ملك الدولة للمال ملكاً واهياً أو 

يطلق عليه الملك الضعيف ملكاً ضعيفاً، لأن الملك غير المستقر 
حكم : يراجع. (والملك الواهي، وملك الدولة لا يمكن أن يكون كذلك

 ).محمد عثمان شبير. الزكاة في أموال منشآت القطاع العام، د

أن يكون المالك متمكناً من التصرف بالمملوك، وقد أثبتنا ذلك في  :ثانياً
  . الفقرة السابقة

  :الزكوي معيناًأن يكون المالك للمال  :ثالثاً
أن يكون المالك فرداً واحداً؟ أم أن يكون : وهل المقصود بالمعين  

  .المالك محدداً معلوماً وإن تعدد؟
أما الأول، فباطل، لأننا بذلك سنمنع زكاة كلّ الأموال المملوكة   

  .للشركاء والخلطاء، وهذا محل اتفاق فقهي ضروري
: يتحقق ذلك بأمرين متقابلينوأما كون المالك محدداً معلوماً، و  

  .الحصر وعدم الإبهام
ويجوز تصحيح كون المالك للمال العام معيناً، لأنه محصور في   

.. مجموع المواطنين وهم محصورين في الغالب، أو جماعة المسلمين
وغير مبهم، إذ المراد بالإبهام والحصر القيد يهما لإخراج مثل غلة 

والرباطات ونحوها، وهؤلاء متغّيرون غير الأوقاف علي المساجد والقناطر 
  .وفرق بين الحالين. محصورين ولا معلومين

ثم إن هذا الشرط في الملك ليس شرطاً مجمعاً عليه وإن قال به   
الجمهور، وها هو ابن رشد رحمه االله ينقل لنا ثلاثة أقوال في مسألة داخلة 

لأولي وهي زكاة الثمار أما المسألة ا: "قال) الأوقاف(في الملك غير المعين 
المحبسة الأصول فإن مالكاً والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة وكان مكحول 
وطاووس يقولان لا زكاة فيها وفرق قوم بين أن تكون محبسة علي 
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المساكين وبين أن تكون علي قوم بأعيانهم فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت 
ة إذا كانت علي المساكين، ولا علي قوم بأعيانهم ولم يوجبوا فيها الصدق

: معني لمن أوجبها علي المساكين لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان، أحدهما
أنها علي قوم غير معينين من الصنف الذين : أنها ملك ناقص، والثانية

  .)١٤١("تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم
لأصل بلا فمالك والشافعي يوجبان الزكاة وإن كان المال محبس ا  

تفريق بين أن يكون محبساً علي معينين أو غير معينين، وإن رجح ابن 
  .رشد خلاف ما ذهبا

  :لم يبق إلا أن يقال: وعلي هذا

  .بل هي خلافية. المسألة ليست إجماعية :أولاً
إذا كانت خلافية فمن حقنا أن نرجح ونختار لما يحقق مصالح الأمة  :ثانياً

  . الشرعية
}�h%���7א}h}�Z���8��y8��{��{}���_%��;א}�-א����{���+��hא��:� �
  هل الأصل في أموال الزكاة التوسيع أم التضييق؟: الأمر الأول

فلو . )١٤٢(فالجمهور علي أنه التوسيع، بخلاف ابن حزم والشوكاني  
كل مال للنماء : (كان علي التوسيع ترجح الإيجاب والقاعدة في ذلك

  ".ةوالاتجار يصلح وعاء للزكا
  هل هناك من نص يمنع الزكاة في البترول؟: الأمر الثاني

  .لا أعلم نصاً من كتاب أو من سنة يمنع أخذ الزكاة من بترول الدولة
هل من أدلة ووجوه شرعية تسعف القول بوجوب الزكاة في : الأمر الثالث

  البترول المملوك للدولة؟
ص وقياس ن: الأدلة علي إمكان أخذ الزكاة من الدولة شرعاً  

ومقصود:  
أما النص :  

                                                 
 58صـ - 2ج - بداية المجتهد ١٤١

 .مفهوم وعاء الزآاة وما وجد فيه: يراجع بتوسع بحثنا ١٤٢
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الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَاةَ {: فقوله تعالي  1-
  .٤١الحج}وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّه عاقبةُ الْأُمورِ 

التوثيق، وأصله إقرار الشئ في مكان : والتمكين: " قال ابن عاشور 2-
وهو مستعمل هنا في التسليط والتمليك، والأرض للجنس، أي 
تسليطهم علي شئ من الأرض فيكون ذلك شأنهم فيما هو من ملكهم 

 .)١٤٣(وما بسطت فيه أيديهم

هم : "ونقل ابن الجوزي في زاد المسير عن القرظي أنه قال 3-
 .)١٤٤("الولاة

مراد من هذا التمكن السلطنة ونفاذ القول علي وال: "وقال الرازي 4-
 .)١٤٦(ليس إلا هذا.)١٤٥(: الخلق لأن المتبادر إلي الفهم من قوله

سمعت عمر : "ونقل ابن كثير عن الصباح بن سوادة الكندي أنه قال 5-
الَّذين إِن مكَّنَّاهم : (بن عبد العزيز رضي االله عنه يخطب وهو يقول

ي الْأَرإلا أنها ليست علي الوالي وحده، ولكنها : ثم قال الآية،) ضِف
علي الوالي والمولي عليه، ألا أنبئكم بما لكم علي الوالي من ذلكم، 
وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم علي الوالي من ذلكم أن تؤاخذكم 
بحقوق االله عليكم، وأن يأخذ لبعضكم من بعض، وأن يهديكم للتي هي 

م من ذلك الطاعة غير المبزورة ولا أقوم ما أستطاع، وإن عليك
 .)١٤٧(المستكرهة، ولا المخالف سرها علانيتها

أي نصرناهم علي عدوهم ) ضِالَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَر: "(وقال الخازن 6-
 ..)١٤٨("تمكنوا من البلاد

                                                 
 284صـ - 9ج -لابن عاشور –التحرير والتنوير : تفسير ١٤٣

 387صـ - 5ج –زاد المسير  ١٤٤

 126صـ - 11ج –تفسير الرازي  ١٤٥

 126صـ - 11ج –تفسير الرازي  ١٤٦

 تفسير ابن آثير ١٤٧

 449صـ - 4ج -تفسير الخازن ١٤٨
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ها، ملكناهم إيا: أي) ضِالَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَر: (وقال السعدي 7-
وجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع ينازعهم، ولا 

 .)١٤٩(معارض

السلطنة ونفاذ : والمراد من هذا التمكن: "وقال ابن عادل في اللباب 8-
 .)١٥٠("القول علي الخلق

وصفٌ من االله عز وجلَّ للذين أُخرجوا من ديارهم : "وقال أبو السعود 9-
تمكينه تعالي إياهم في الأرض  بما سيكون منهم من حسن السيرة عند

 كريمة علي أبلغ وجه ةدالأحكامِ منبئٌ عن ع اهم زماموإعطائه إي
 .)١٥١("وألطفه

أي نصرناهم علي عدوهم ومكنا لهم في : "وقال الشيخ الجزائري 10-
فإذا كان المراد بالذين مكِّنوا في .)١٥٢("البلاد بأن جعلنا السلطة بأيديهم

إذن الدولة . والملك، فقد أخبر تعالي أنهم يؤتون الزكاة الأرض السلطة
  .يجوز أن تكون ممن تؤتي الزكاة

&�hא���}�j%��א��%�Z}:� �
  :فالتخريج علي أقوال الفقهاء وقواعدهم وإلحاق المسألة بها، ومن ذلك

القياس والتخريج علي قول المالكية في إيجاب الزكاة علي المدين في  1-
غيره متي حال عليه الحول، إن كان عنده ما يمكنه أن النقود التي بيده ل

يوفي الدين منه من عقار أو غيره، لأنه بالقدرة علي دفع قيمته صار 
والبترول وإن كان ملكه عاماً فبقدرة ولي الأمر علي .. مملوكاً له

  .التصرف فيه صار مملوكاً له علي ما سبق وتقرر

                                                 
 539صأ –تفسير السعدي  ١٤٩

 428صأ - 11ج - تفسير اللباب لابن عادل ١٥٠

 469صـ - 4ج –تفسير أبي السعود  ١٥١

 8صـ3ة ج–أيسر التفاسير للجزائري  ١٥٢
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ي إيجاب الزكاة علي المدين في القياس والتخريج علي قول المالكية ف 2-

أو ماشية أو ) زرعاً أو ثمراً(المال الذي بيده لغيره إن كان المال حرثاً 
وحال . معدناً، فتجب عليه زكاته، ولو لم يكن عنده ما يوفي به الدين

 .البترول في يد ولي الأمر أولي من هذا الحال وأضمن

علي الواقف في ملكه إن القياس والتخريج علي قولهم بإيجاب الزكاة  3-
 .)١٥٣(بلغ نصاباً لأن الوقف عندهم لا يخرج العين عن الملك

القياس علي قول مالك والشافعي بإيجاب الزكاة في الثمار المحبسة  4-
 .)١٥٤(الأصول بجامع نقصان الملك وعدم التعيين

القياس علي مال الصبي والمجنون، إذ ولي أمرهما هو المطالب  5-
في أموالهما، كذلك ولي الأمر هو المطالب بإخراج زكاة  بإخراج الزكاة

 .البترول

التخريج علي قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني بوجوب الزكاة في  6-
 . مال الخراج إذا أتجر فيه الإمام

  :وأما المقصود

فإن كان مقصود الزكاة تنمية المال وتطهيره، فمال الدولة غير مستغنٍ  -
  !!.عن ذلك

ن مقصود الزكاة تزكية المزكي وتطهيره ليكون عبداً الله اختياراً وإن كا -
 .كما هو عبد الله اضطراراً، فإن ولاة أمرنا أحوج ما يكونون إلي هذا

وإن كان مقصود الزكاة سد خلّة الفقراء والمساكين، فإخراج زكاة  -
الإسلامية يتحقق هذا المقصود بأوسع ما يكون، وقد  البترول في دولنا

محمد الشباني، إحصاءات بحصيلة زكوات . د أحد الباحثين وهو دأور
 20البترول فقد في المملكة العربية السعودية عندما كان سعر البرميل 

 : دولاراً فقط فأورد أن
 

                                                 
 647، 622، 588صـ - 1ج –صغير الشرح ال - 431،457،484صـ- 1ج - حاشية الدسوقي: راجع ١٥٣

 59- 58صـ - 2ج - بداية المجتهد: راجع  ١٥٤



 
122

 .ملايين ريالاً 10الواجب إخراجه في اليوم الواحد   -

 .مليون ريالاً 300والواجب إخراجه في الشهر الواحد  -

 .مليون من الريالات 600جه في العام ثلاث مليارات ووالواجب إخرا -

فلو أخرجنا في كل دول البترول الإسلامية زكاة البترول لا ندفع الفقر في 
  .الأمة في سنوات معدودة، وهو مقصود شرعي اقتصادي إسلامي مطلوب

 .كل ذلك مع انتفاء قدر معتبر يترتب علي أخذ الزكاة من البترول
  :وعلي هذا

بإيجاب الزكاة في أموال الدولة المرصودة والمعدة للاستثمار فالقول   
يجد حظه من الترجيح والتأييد، وهو القول المفصل في المسألة من الثلاثة 

 .الأقوال

  
אאאאא 

א  
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 ني عبد القادرالتجا. د/ تعقيب
 وزارة المالية والاقتصاد الوطني   –مستشار اقتصادي. 

 
�4n}��:8מ	�1א;
���hא��:  

مبدأ في الإسلام، فقد كفل االله لخلقه الحرية والاختيار في  الحرية  
فهي " فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر: "الإيمان به فقال سبحانه وتعالي

لإسلام الحرية الاقتصادية في إطار فكفل ا. بذلك فيما دون ذلك أكد
موجهات محددة مثل تحريم الربا والغرر والغش وأكل أموال الناس 

فالحرية الاقتصادية أساس وأصل ونحن فيها أصلاء لسنا بمقلدين، . بالباطل
مما يؤكد علي أن قوى ". المسعر هو االله: "يشهد لذلك صلي االله عليه وسلم

دد الأسعار مع موجهات بمنع السوق من عرض وطلب هي التي تح
علماً أن الحرية الاقتصادية . الاحتكار وشفافية تمنع الغش والغرر والجهالة

لدينا . ممكنة) كفاءة(هي التي تكفل التنافس العادل الذي يحقق أعلي كفاية 
  .مجموعتان من المؤسسات في الاقتصاد الإسلامي

�7}Z�:� �

مثل  -هداف الربحمجموعة مؤسسات المماكسة والمماحكة واست  
ويمكن إضافة .. المصارف والشركات التجارية والاستثمارية والصناعية

مؤسسة التأمين التعاوني هنا باعتبارها شركة تستهدف الربح من عمليات 
  .إدارة التأمين التعاوني وليس من عمليات التأمين والتجارة فيه

�%��%��:� �

لخيرية مثل مجموعة مؤسسات الضمان الاجتماعي والمؤسسات ا  
مؤسسة الزكاة، والوقف، والعمري، والرقبي، والمنيحة، والصدقات 

وهذه المجموعة تحتاج إلي اعتناء وتطوير منا نحن . والنفقات الواجبة
  .المسلمين
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هاتان المجموعتان متكاملتان وهما منفصلتان تماماً عن بعضها   

اري أو البعض، بحيث تقوم كل مجموعة بأداء دورها من غير تداخل إد
بحيث تخفف مجموعة مؤسسات الضمان الاجتماعي من . تنفيذي بينهما

غلواء المجموعة الأولي مجموعة المماكسة والمماحكة، وكذلك تخفف من 
آثار الفقر وتحقق الحد الأدنى للمعيشة وتوفير الحاجات الأساسية من مأكل 

  ...وملبس ومشرب ومسكن وعلاج
و موضوع الزكاة، ويقع ضمن الموضوع الذي نحن بصدده اليوم ه  

  .مؤسسات الضمان الاجتماعي
وجدت الزكاة اهتماماً ودراسة متوسعة في العقود الأربعة الأخيرة،   

حيث صب فيها المؤلفون المسلمون أشواقهم وآمالهم في قيام نظام تكافلي 
فأضيفت إليها مهام وخصائص مؤسسات أخري كبيت . ومالي إسلامي

مما أثر علي التجارب والتطبيقات . وغيرها المال والوقف والصدقات
اللاحقة للزكاة والتي قامت في ظل حكومات تطلعاتها إسلامية كتجربة 

  .السودان
مجمع الفقه الإسلامي في  ىوتتناولت الدراسة قيد النظر وتبنت ف  

  .عدم جواز فرض الزكاة علي البترول باعتباره من الأموال العامة
مجمع الذي أصدر الفتوى والرأي الذي تبناه، ومع تقديرنا وتبجيلنا لل  

ونحن نسلم بفتواه وصحتها، واعتمدت الفتوى الرأي الفقهي السائد وما عليه 
  .جمهور الفقهاء من أنه لا يجوز أخذ الزكاة عن الأموال العامة

  .ولكن أن تم النظر إلي الموضوع من جانب
  ) Allocation of Resource(التخصيص  1.

وازنات العامة التي تقوم علي الصرف للفصل الصرف من الم
المعاشات والرواتب، ثم التسيير، ثم التنمية، بما قد يستوعب كل : الأول

إيرادات الدولة ولا يبقي شئ ليصرف منه علي القطاعات الفقيرة 
ومحاربة الفقر، لذلك فإن فرض الزكاة علي النفط يؤدي إلي بذل جزء من 
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ارف المحددة بما في ذلك المساكين هذه الأموال لتصرف علي المص
وهذا بدوره يؤدي إلي تخصيص مفيد للموارد يصب في ... والفقراء

 ..مصلحة الفقراء والمساكين

إذاً إن تخصيص الموارد والتطور الذي لازم موازنات الدولة بجانب 
غياب مؤسسة بيت المال، أفقد المجتمعات المسلمة مخصصات مالية كان 

.. ف بيت المال التي تشمل أيضاً الفقراء والمساكينيمكن أن تغطي مصار
لذلك قد يؤدي هذا إلي تغليب النظر في موضوع زكاة البترول علي أساس 
تخصيص الموارد، وتطور الصرف في موازنات الدولة وغياب مؤسسة 

قد يؤدي هذا إلي نظر فقهي يأخذ في اعتباره اختلاف وتطور .. بيت المال
أقول فربما دعي ذلك إلي .. ف الدولة للأموالالناس وأساليب جمع وصر

ويقدر نصاب زكاة البترول منسوباً . الإفتاء بجواز أخذ الزكاة عن البترول
إلي الذهب بمقدار ربع العشر، كما نصت علي نصاب زكاة المعادن المادة 

  .م2001من قانون الزكاة لسنة ) 1- 18(
     

אא 
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 مر بابكرمحمد أحمد ع. د/ تعقيب
 .جامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية  -صاد كلية الاقت

 
الحمد الله الذي بث الرزق في الأرض وخباياها وبعث الطلب في 

  .النفوس وزواياها والصلاة والسلام علي محمد وعلي آله وصحبه وسلم
y}*א�bא����� �

�����%��:א����a%��nא�� �
الركاز وإنما خلطهما مع لم يميز الباحث في ورقته بين المعدن و  

بعض، كأنه ينزع بذلك إلي مذهب الحنفية الذي لا يفرق بين الركاز 
  .كما أنه لم يتعرض لتعريف البترول. والمعادن

y}*א�_�nא���:{fמ�א���} ��:−� �
1/1/1���
�1א���:� �

المعدن بكسر الدال من عدن بفتح الدال يعدن بكسرها عدونا، إذا أقام 
ات إقامة والمعدن يقيم الناس فيه صيفاً وشتاءاً، أو ومنه جنة عدن، أي جن

علم استخراج الخامات : لطول مقام التعدين فيه، عدن البلد توطنه التعدين
  .المعدنية من الأرض ويستخلص المعادن منها
موضع استخراج : والمعدن. المعدن مكان كل شئ فيه أصله ومركزه

  .العلمالجوهر من ذهب ونحوه والمعدن الفلز في لغة 
المركبات غير العضوية التي توجد في الأرض وقد : والمعدن في الكيمياء

تطلق علي الحفريات المختلفة من مواد عضوية كالزيت المعدني والفحم، 
  .) ١٥٥(جمع معادن

1/1/2���d8n�7�1א
:� �
: ريفاً واحداً لكل من الركاز والمعدن فقالوا شرعاًعالأحناف ت أعطي

قال ابن عابدين المعدن . ن خلقي وكنز مدفونهو مال تحت أرض من معد
أو الكنز كل منهما مركوز في الأرض وإن اختلف الراكز وظاهره أنه 

فهو عندهم كل .)١٥٦(حقيقة فيهما مشترك اشتراكاً معنوياً وليس خاصاً بالدفين
                                                 

 588صـ –المعجم الوسيط / 3-الذخيرة: القرافي ١٥٥

 318/2حاشية ابن عابيدن  ١٥٦
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جامد ينطبع بالنار ومنه الزئبق، فخرج المائع كنفط وقار وغير المنطبع 
المعدن عروق : قال القاضي عبد الوهاب المالكي.)١٥٧(كمعادن الأحجار

  .أنبتها االله عز وجل في الأرض فلم تكن ركازاً لأنها بغير وضع آدمي
وقالت الحنابلة هو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها 
كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل 

المعادن : والنفط والكبريت ونحوه، وقال أحمد والمغرة وأشباهها، والغاز
هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها : هي التي تستنبط قال ابن قدامة

والمعادن من الأموال . ثم ذكر ما تقدم من أمثلة.)١٥٨(من غيرها مما له قيمة
 .الظاهرة

� {מ�א�i%�h:�א���n_�א��1�%�:� �
1/2/1���
�1א��:−� �

) مركز(الدائرة وسطها و ) مركز(ض ركز الرمح عززه في الأر  
بالكسر دفين أهله ) الركاز(الصوت الخفي و ) الركز(الرجل موضعه و 

ركز شيئاً  )١٥٩(الرجل وجد الركاز) أركز(الجاهلية كأنه ركز في الأرض و 
عزره وركز : ركز السهم في الأرض: في الأرض ركزاً أقره وأثبته ويقال
: أوجدها في باطنها أركز المنجم ونحوهاالله المعادن في الأرض أو الجبال 

جمع . صار فيه ركاز والركيزة القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها
وهو مأخوذ من إركاز الشئ وهو دفنه ومنه أنه صلي االله  )١٦٠(ركاز وركائز

  )١٦١(عليه وسلم كانت تركز له العنزة فيصلي إليها

1/2/2�d8n�7�1א
:� �
رقوا بين الركاز والمعدن وعدوهما شيئاً تقدم عن الحنفية أنهم لم يف  
واتفق العلماء أن الركاز هو دفن الجاهلية قال ابن عبد البر في . واحداً

                                                 
 9- 2/318-المصدر السابق - ابن عابدين  ١٥٧
 353/1ابن قدامة الكافي  - 528/2والشرح الكبير بهامشه  - 6/6/2ابن قدامة المغني  ١٥٨

 54صـ –مختار الصحاح : الرازيأبو بكر  ١٥٩

 369صـ - المعجم الوسيط ١٦٠

 222/1المعونة  -عبد الوهاب ١٦١
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الركاز ما ارتكز في المعدن مما لا ينال بكبير عمل ولا كلفة من : الكافي
  .)١٦٢(الذهب والفضة، والركاز أيضاً دفن الجاهلية

فوناً من ضرب الجاهلية في هو كل مال وجد مد: وقال الفراء الحنبلي
 .)١٦٤(وقد عده العلماء أيضاً من الأموال )١٦٣(موات أو طريق سابل

 
 
  

b�%א���_�nא���:y}h�1א������:� �
1/3/1���
�1א��:−� �

ويستخدم لصناعة البنزين . لفظ بترول مشتق من أصل لاتيني  
  .وأنواع أخري من الأنواع الكيميائية

وإسكان الفاء والكسر أفصح وهو  ويسمي أيضاً النفط بفتح النون وكسرها
قد يسمي البترول بالزيت الخام إذا اتخذ شكلاً سائلاً أو الغاز الطبيعي . دهن

إذا اتخذ شكل الغاز ويتكون من تحلل المواد العضوية الحيوانية والنباتية 
 .  )١٦٥(الموجودة في طبقات من الرمل الناعم

  

1/3/2�d8n�7�1א
:−� �
وفي المعجم الوسيط . من الأرض هو زيت ثقيل متحصل عليه  
زيت للوقود والاستصباح يستنبط من بعض أجواف الأرض ومن : البترول

ومن تعرض لتعريفه من الفقهاء قال  )١٦٦(مشتقاته النفط ومعناه زيت الحجر
وفي المعجم . وهو نفس تعريفه في اللغة )١٦٧(دهن يعلو الماء: أن النفط

نات يحصل عليها بتقطير زيت الوسيط أن النفط مزيج من الهايدروكربو
                                                 

 -وابن قدامة الكافي - 157/1التلقين : وأنظر عبد الوهاب 81/2-القبس: وابن العربي96ص -ابن عبد البر الكافي ١٦٢
 353//1مصدر سابق

 610/2-مصدر سابق - قدامة واظر المغني لابن- 127ص -الأحكام السلطانية: أبو يعلي الفراء ١٦٣

 588/2مصدر سابق  - الشرح الكبير - ابن قدامة ١٦٤

 63صـ –م 2009- 1430-1/الخرطوم ط - جي تاون - قضايا اقتصادية معاصرة - محمد احمد عمر بابكر ١٦٥

 37صـ –المعجم الوسيط  ١٦٦

 319 - مرجع سابق - ابن عابدين ١٦٧
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البترول الخام أو قطران الفحم الحجري وهو سريع الاشتعال وأكثر ما 
  .)١٦٨(يستعمل في الوقود

بدأ الاستخدام التجاري للنفط في مستهل القرن العشرين مع ظهور   
  السيارات 

والطائرات، ولم يقتصر علي وسائل النقل بل استخدم كذلك كمصدر للطاقة 
الصناعي والزراعي وفي إنتاج كهرباء المصانع والمنازل في الإنتاج 

  .)١٦٩(ولمختلف المقاصد
l����� �
تبين مما سبق اتفاق العلماء علي معني الركاز وأنه دفين الجاهلية   

وذهب جمهورهم خلاف الأحناف إلي التميز الركاز والمعادن وأن الأخير 
منهم من . لخلقةما تكلفت له المشقة في استخراجه وما كان ثابتاً بأصل ا

قال أن المعدن يقتصر فقط علي ما كان جامداً منطبعاً دون سائل منه، 
ومنهم الأحناف ومنهم من توسع فيه ليشمل حتى السائل منه ليدخل فيه 

  ).البترول(النفط 
أما البترول فلا يخرج مفهومه الوضعي عن مفهومه بأصل اللغة أو   

وهو كذلك في العالم . ن المعادنالفقه، حيث ذكر الفقهاء أنه دفن وأنه م
  .المعاصر
واتفق الجميع علي أن الركاز والمعادن والبترول أموال وهي مما له   

وقد نص الحنابلة علي القيمة فيما يتعلق بالبترول وغيرها حسب ما . قيمة
  .تقدم تفصيله

ولا يختلف في الواقع المعاصر أن هذه الأشياء ذات قيمة اقتصادية   
لبترول علي الخصوص من مصادر الطاقة المهمة في النشاط كبيرة، وأن ا

 .الاقتصادي

  
                                                 

 941صـ - المعجم الوسيط ١٦٨

 63صـ - مصدر سابق –ة معاصرة محمد احمد عمر قضايا اقتصادي ١٦٩
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: أجمع العلماء علي أن الركاز الخمس ولقوله عليه الصلاة والسلام  

  .)١٧٠(متفق عليه) العجماء جبار وفي الركاز الخمس(
  ثم رجع  نذهب مالك إلي تخصيصه بالنقديي: في جنس الركازو  

إلي تعميمه فيهما وفي غيرهما وهو قول أحمد وأبي حنيفة خلافاً 
  .)١٧١(للشافعي
هو كل ما كان : قال ابن قدامة في صفة الركاز الذي فيه الخمس  

مالاً علي اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر 
  .نية وغير ذلكوالنحاس والآ

ولا يعتبر النصاب في الركاز في قول الجمهور بل يجب في قليله   
 )١٧٢(وكثيرة، وهو قول مالك وأحمد وأصحاب الرأي والشافعي في القديم

  .وقدر الواجب في الركاز هو الخمس للحديث وللإجماع، كما سبق
أما مصرف الخمس ففيه مذهبان، أحدهما الفئ عند مالك وأبي حنيفة   

والثاني الزكاة وهو قول الشافعي والرواية الأخرى . واية لأحمدور
 .)١٧٣(لأحمد

  

�1א���%f}:�א���n_�א��1�%�_���%�:� �

لا تجب الزكاة إلا في معدن الذهب والفضة عند مالك والشافعي،   
إلي إيجابها في كل ما ينطبع كالحديد، واعتبر ابن حنبل  ةوذهب أبو حنيف

أَنفقُواْ من طَيبات ما كَسبتُم ومما { : تعالي كل ما يخرج من المعدن لقوله

                                                 
 610/2 -مصدر سابق -ابن قدامة المغني ١٧٠

 67/3الذخيرة  - القرافي ١٧١

 157/1 مصدر سابق - عبد الوهاب التلقين - 613/2مصدر سابق  - المغني - ابن قدامة ١٧٢

 614/2 مرجع سابق - ابن قدامة المغني - 71/3مرجع سابق - القرافي ١٧٣
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أما قدره فيزكي ما بلغ عشرين . )١٧٤(267بقرةال}خْرجنَا لَكُم من الأَرضِأَ
وهو قول مالك . ديناراً أو مائتي درهم وهو ربع العشر لأنه زكاة أثمان

  .)١٧٥(وقال أبو حنيفة مقداره الخمس. وأحمد وأحد أقوال الشافعي
التفرقة بين القليل فتجب الزكاة وبين الكثير : في الجواهر: قال في الذخيرة

  )١٧٦(فالخمس
أحدهما الخمس مثل قول أبي حنيفة والآخر : وللشافعي قولان آخران

إن أصابه بلا تعب ولا مؤنه وجب فيه الخمس وإن أصابه بتعب أو مؤنه 
  .)١٧٧(ففيه ربع العشر

  .وهو كقول المالكية الثاني
الصحيح أنه يعتبر فيه النصاب لأنه ذهب داخل في : ابن العربيقال 

ولا يعتبر فيه الحول لأنه نمى بنفسه فصار بمنزلة الحرث . عموم الحديث
  .)١٧٨(والثمرة

  .وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول
علي قول الجمهور أن نصاب المعدن هو نصاب الذهب والفضة 

العشر لأخذه شبهاً من الذهب والفضة، ومن وأن مقدار الواجب فيه هو ربع 
  .غير اشتراط حول تشبيها له الزرع

ويرى ابن حزم الظاهري أن لا زكاة في المعادن كلها، وهي فائدة 
  .)١٧٩(لا خمس فيها ولا زكاة معجلة ويجب عنده في الذهب والفضة


�1א���b���:y}hא���n_�א��%�_���%�:� �
اقتصادية وهو كذلك من  تقدم أن البترول معدن سائل له قيمة  
  .الأموال

                                                 
 156/1مصدر سابق،  –التلقين : الوهابعبد  - 56/3المصدر السابق - القرافي ١٧٤

 353، 1مصدر سابق  –ابن قدامة، الكافي  - 63/3المصدر السابق  - القرافي ١٧٥
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فعلى مذهب المالكية والشافعية يخرج البترول من مفهوم المعادن   
وهو كذلك عند الحنفية لأنه مما لا ينطبع أي يلين . عندهم لأنهم ضيقوا

لم يبق إذاً إلا مذهب الموسعين في . بالنار، علي مذهبهم في تعريف المعدن
مما ) البترول(الذين يرون أن النفط أو . )١٨٠(مفهوم المعدن وهم الحنابلة

يدخل في المعدن وأن في جميعها الزكاة وهو ربع العشر، على ما تقدم من 
بناءاً علي قول الحنابلة فإن . قول الجمهور أعني في المعادن المتفق عليها

فيؤخذ منه ربع العشر من غير . البترول ينطلق عليه ما ذكر في المعادن
  .اشتراط حول

هب القرضاوي إلي ترجيح مذهب الحنابلة ومن وافقهم واحتج وقد ذ  
بأن اللغة والاعتبار الصحيح يؤيد ذلك، إذ لا فرق بين جامد المعادن 

ولو أدرك علماؤنا هذا العصر . وسائلها فكلها أموال ذات قيمة عند الناس
  .)١٨١(لعرفوا قيمة المعادن ونفعها، ولتغير اجتهادهم

b�%א���bא����� �
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قسم الحنفية الأرض إلي أربعة أقسام بحسب ملكيتها وما يترتب   
  -:عليها من أحكام وهي

  وقف/ 4  مملوكة لمعين / 3مملوكة لجميع المسلمين    / 2مباحة      / 1
 

ثم إن الخمس في . فالأول لا يكون عشرياً ولا خراجياً وكذا الثاني
وأما الثاني وهو المملوكة لغير معين لم . بيت المال والباقي للواجدالمباحة ل
أما الخمس فظاهر وأما . والذي يظهر لي أن الكل لبيت المال. أر حكمه

الباقي فلوجود المالك وهو جميع المسلمين فيأخذه جميع المسلمين فيأخذه 
  .وكيلهم وهو السلطان

                                                 
 438/1القرضاوي فقه الزآاة . وهو أيضاً مذهب زيد بن علي والباقر والصادق وآافة فقهاء الشيعة ١٨٠

 بالمعني 439/1-القرضاوي فقه الزآاة ١٨١
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ه لبيت المال والباقي وأما الثالث فهو المملوكة لمعين فالخمس في  
للمالك، وأما الرابع وهو الوقف فالخمس فيه لبيت المال أيضاً وحكم باقية 

والذي يتعلق به النظر هو القسم  )١٨٢(أنه للواجد كما في الأول لعدم المالك
الثاني، فقد أثبت الخمس في ملكية الدولة مع أن الأرض مملوكة لجميع 

  .نهموهذا لأن السلطان نائب ع. المسلمين
وفي المقدمات لابن رشد المالكي حول بيان أصول المعادن   

  :وملكيتها، يقول ابن رشد
{��}��1���% �
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أنها ليست يتبع للأرض التي هي فيها، مملوكة كانت أو : أحدهما
غير مملوكة، وأن الأمر فيها إلي الإمام ويقطعها لمن يعمل فيها بوجه 

لزمن من غير أن يملك أصلها، ويأخذ منها الاجتهاد حياة المقطع أو مدة ا
الزكاة علي كل حال، ودليل ذلك إقطاع النبي صلي االله عليه وسلم بلال بن 

  .الحارث المزني
أنها تبع للأرض التي هي فيها فإن كانت في أرض حرة أو  :والثاني

في أرض العنوة أو في الفيافي التي هي غير متملكة كان أمرها إلي الإمام 
لمن يعمل فيها أو يعامل الناس علي العمل فيها لجماعة المسلمين يقطعها 

علي ما يجوز له، ويأخذ منها الزكاة علي كل حال، وإن كانت في أرض 
متملكة فهي ملك لصاحب الأرض يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه، 
وإن كانت في أرض الصلح كان أهل الصلح أحق بها إلا أن يسلموا، فتكون 

  .لهم
إن الذهب والفضة أقدم من ملك : وجه القول الأول: ال ابن رشدق

إِن {: المالكين لها فلم يحصل ذلك ملكاً لهم بملك الأرض لظاهر قوله تعالي
 ينتَّقةُ لِلْمباقالْعو هادبع نم شَاءن يا مورِثُهي لِلّه ض128الأعراف}الأَر.  

                                                 
 19/2مصدر سابق  - الحاشية –ابن عابدين  ١٨٢
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لفضة في الأرض بمثابة الحشيش والشجر إن الذهب وا: ووجه القول الثاني
والوجه الأول أظهر لأن الحشيش والشجر نابتان في الأرض بعد : قال. فيها

  .)١٨٣(الملك، بخلاف الذهب والورق في المعادن
وهذا الأخير يرجح ملكية الدولة للمعادن ويعطي لها الأحقية في ملك 

  .ما في الأرض وما في باطنها
يكون علي : ي العمل فيها، يقول ابن رشدأما وجه حكم المعاملة ف  

واختلف هل تجوز المعاملة فيها علي الجزء : قال. سبيل الإجارة الصحيحة
وهذا ما يقع في : )١٨٤(أحدهما المنع والثاني الجواز: منها أم لا؟ علي قولين

الوقت المعاصر من إجارة مناجم الذهب وحقول البترول أو المعاملة علي 
وهو الشأن في السودان وغيره الآن حيث يكون جزء مما يخرج منها 

للشركات العاملة في تنقيب البترول حصة منه وهو يؤيد القول بالجواز 
ومن قال بالمنع لوجود الغرر لم يتحقق قوله . قياساً علي المساقاة والقراض

في استخراج البترول في عصرنا هذا لأن الشركات تستكشف أولاً ولا تبدأ 
وعلي ما تقدم يجوز ). البترول(لتيقن من وجود المعدن العمل إلا بعد ا

إقطاع الأرض لمن يعمل فيها لصالح المسلمين، بشرط المنفعة وعدم 
  .الضرر
هو الزكاة عند مالك وجمع : أما ما يجب فيها، فقال ابن رشد  

  .)١٨٥(ويعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه الحول. أصحابه قياساً علي الزرع
  :لي في الكلام حول إقطاع المعادنقال الفراء الحنب

وأما إقطاع المعادن وهي البقاع التي أودعها االله تعالي الجواهر في   
ظاهرة وباطنة، ومثل للظاهرة كالكحل والملح : الأرض فهي ضربان

والنفط وشبهه بالماء الذي لا يجوز إقطاعه، والناس فيه شركاء يأخذه من 
النبي صلي االله عليه وسلم معدن الملح  واستدلي علي ذلك بإقطاع. ورد إليه

                                                 
 8- 1/147مرجع سابق  - المقدمات –ابن رشد  ١٨٣
 بتصرف واختصار – 148/ 1نفس المصدر ١٨٤

 148/1 -المصدر السابق ١٨٥
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الذي بمأرب لأبيض بن حمال المازني ورده منه لما علم أنه بمنزلة الماء 
  .)١٨٦(العد

وعلي ذلك نقول أن البترول علي الشيوع وهو لصالح المسلمين أو   
أهل البلد جميعاً، والحاكم هو الذي يقوم بتنظيم استخراجه والإفادة منه 

سب ما يؤدي إليه اجتهاد الحاكم وهذا لأنه ليس بإمكان وعائده للجميع بح
  .الآحاد الإفادة منه علي الوجه المباشر لكثرة مؤنته وتكلفته

وأما المعادن الباطنة فهي ما كان مستكناً لا يوصل إليه إلا بالعمل   
كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد، وهذه سواء احتاج المأخوذ منها 

تخليص أو لم يحتج فلا يجوز إقطاعها كالمعادن و: إلي سبك وتصفية
وقالت الشافعية بعدم جواز إقطاع  )١٨٧(الظاهرة وكل الناس فيها شرع

 . عدم الجواز والجواز: المعادن الظاهرة، ولهم في الباطنة قولان
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تبين مما سبق من أقوال أرباب المذاهب أن ملكية الأفراد أو آحاد   
عيفة لا تعدو امتلاك الركاز في بعض الأحوال كعدم الناس للمعادن ض

المالك وفي أرض مطلقاً، عنوة كانت أو صلح أو عرب أو حرب وفيها 
وهو قول لبعض أهل المدينة وأصحاب مالك وقول الليث وعبد االله . الخمس

  .)١٨٨(بن نافع والشافعي وأكثر أهل العلم
لمالكية المعدن ومما يدل علي ضعف ملكية الأفراد للمعادن تقسيم ا  

  :بحسب الملك إلي ثلاثة
  .في أرض غير مملوكة للإمام 1-    

لعدم تعيين المالك وقيل لمن : ومملوكة لمالك غير معين فقيل كالأول 2-
 .افتتح تلك الأرض أو لوارثه

                                                 
 235صـ - مرجع سابق - الأحكام السلطانية: القراء ١٨٦

 سواء: شرع- 236صـ -المصدر السابق ١٨٧

 96صـ - مرجع سابق - عبد الكافي: ابن عبد البر ١٨٨
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ومملوكة لمالك معين فثلاثة أقوال لمالكها، للإمام، التفرقة بين  3-
 .)١٨٩(زكاة، وبين غيرها فللمالكفيكون للإمام لأجل ال نالنقديي

 
قد آل الأمر إذاً إلي أن ملكية الدولة للمعادن قوية لها وفيها حكم 

. التصرف بالاستثمار كما هو الشأن الآن والإقطاع الذي هو انتفاع لا تمليك
وما كان من استثمار أو إقطاع فللدولة فيه مشاركة وانتفاع، بل يكون ذلك 

نه مال عام هي فيه نائبة عن الجميع ولا يرد تحت مراقبتها وإشرافها لأ
كما هو ) البترول(القول بعدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة التي منها النفط 

لأن . مذهب الحنابلة والشافعية، أو الباطنة كما يري الحنابلة وقول للشافعية
الحاجة والضرورة تستدعي الإقطاع لعدم مقدرة الدولة ولحاجتها للأموال 

رأي الحاكم المصلحة في الإقطاع فعل أو غير ذلك فعل، وفعله هذا ومتى 
  .منوط بالمصلحة للرعية

وسبب تعيين ذلك للإمام خوفاً من الفتنة ودرءاً لها ومنعاً لتظاهر   
  .)١٩٠(السفهاء مما قد يؤدي إلي سفك الدماء واختلال الأمن

تقدم،  وإذا تبين أن ملكية المعادن للدولة فإن فيها الزكاة حسب ما  
علي تفضيل واختلاف بين العلماء وهو ما سنبسط فيه القول في المبحث 

  .الأخير

                                                 
 62/3مصدر سابق  -الذخيرة - القرافي ١٨٩

وفي الفكر المالي الحديث اختلف في  440-1/1بق القرضاوي، مرجع سا - 63/3 -المصدر السابق: ارتفاع الحكمة ١٩٠
محاضرات في الملكية : هل هو الدولة أو الأفراد؟ راجع مؤلفنا) المعادن والمحاجز(من يقوم باستغلال هذا المورد 

 101صـ -العامة
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نتعرض في هذا المبحث إلي التعريف بأموال الدولة ثم نتكلم عن تعلق   

  .الزكاة بها

y}*א�_�nא���:�yא}�Z)a%������(��}fא�:� �
الذي يقصد به إيرادات  Domain) الدومين(ة بـوهي المعروف  

أملاك الدولة وهي الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة سواء 
ملكية عامة وهي تلك الخاضعة لأحكام القانون العام أم ملكية خاصة وهي 
تلك الخاضعة لأحكام القانون الخاص، بصرف النظر عن طبيعتها أو 

  .نوعها
{��}fא��pא}�Z:�l%�}מ�%��{%�}��}�}:� �

فالعلم هو ما تملكه الدولة ويكون معداً للاستغلال أو النفع العام   
لأفراد المجتمع ولا تهدف الدولة من ورائه إلي تحقيق الربح كهدف مباشر 
أو يكون متعلقاً بأحد المرافق العامة كالطرق والشوارع والكباري وأبنية 

ولا يفرض في . ئ والحدائق العامةالوزارات أو المصالح العمومية والموان
ولكن قد تفرض . هذا النوع رسم أو ضريبة لأنه معد للاستعمال العام

الدولة رسوماً علي مستخدمي بعض المرافق العامة كالمطارات والكباري 
مثلاً، من غير قصد جلب إيراد وإنما كوسيلة لتنظيم استخدامها أو للتغطية 

  .نفقات الإنشاء
خاص فهو الأموال المعدة للاستغلال الاقتصادي لجلب أما الدومين ال  

  .)١٩١(إيراد أو دخل تماماً كما يفعل الأفراد
أعني الدومين الخاص موضع اهتمام علماء المالية  –وهذا الأخير   

  .وله تقسيمات ثلاثة. ومقصدنا في هذا المبحث

                                                 
 بتصرف 99صـ-م2003هـ424 2/الخرطوم ط - جزء تابع –محاضرات في المالية العامة : محمد أحمد عمر ١٩١
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  .الدومين العقاري1- 
 .تجاريالدومين الصناعي وال2- 

 .الدومين المالي3- 

) الدومين الزراعي(أما العقاري فيشمل الأرض الزراعية والغابات 
والأبنية السكنية التي تنشئها ) الدومين الاستخراجي(والمناجم والمحاجر 

الدولة حلاً لأزمة السكن وتعد الإيجارات المدفوعة من المواطنين مقابل 
وأما الصناعي والتجاري . الدومينالانتفاع بهذه المساكن من موارد ذلك 

فيقصد به امتلاك الدولة لمرافق عامة صناعية أو تجارية تمارس من خلال 
إداراتها لها نشاطاً تجارياً أو صناعياً شبيهاً بنشاطات الأفراد أو 
المشروعات الخاصة ويضم هذا النوع مختلف المشروعات العامة للدولة 

  .)١٩٢(ذات الصفة التجارية أو الصناعية
وأم الدومين المالي فيقصد به محفظة الدولة من الأوراق المالية كالأسهم 
والسندات التي تمتلكها الدولة وتجلب لها إيراداً مالياً يتمثل في الأرباح 

  .)١٩٣(والفوائد التي تحصل عليها من استغلال تلك الأوراق المالية
اري وما يتعلق به الغرض في هذا المبحث هو الأول فقط، أي العق

وهو ما يتفق مع . وبالتحديد الاستخراجي الذي يشمل المناجم والمحاجر
  .وهو ما سنعالجه في المطلب الثاني بياناً لحكم زكاته. عنوان الندوة وهدفها

  :حكم الزكاة في الأموال الاستخراجية: المطلب الثاني
أعني المناجم والمحاجر، أو المعادن بما فيها البترول، علي مصطلح   

الزكاة علي مذهب الحنابلة ومن ) النفط(وقد تقدم أن في البترول . قهاءالف
غير أنه قد يشكل فرض الزكاة علي . وافقهم لاتساع مفهوم المعدن عندهم

                                                 
- م2003هـ424 2/الخرطوم ط - جزء تابع –المصدر السابق  -محاضرات في المالية العامة : حمد أحمد عمرم - ١٩٢
 بتصرف 99صـ

 103صـ - السابق نفسه عالمرج ١٩٣
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وقد ذكر صاحب الورقة أن . الدولة وهي التي تتولي رعاية المواطنين
البترول وغيره من الثروات لا تتعلق بها زكاة وعزى هذا القول إلي 

علي ودليلهم   )١٩٤(مهور العلماء وهو اختيار القرضاوي وابن باز وغيرهماج
  :ذلك

  .أنها ليست لها لأحد معين، بل لجميع المسلمين  1- 
 .إن الدولة هي التي تتولي جمع الزكاة وتفريقها 2- 

 .)١٩٥(إن موارد البترول تصرف في صالح المواطنين تحقيقاً للعدالة  3- 

رأي الجمهور وهو الدكتور محمد شوقي ثم ذكر الرأي المقابل ل
  :الفنجري الذي يرى أن في البترول الزكاة، وأيد ذلك بما يلي

  .من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم) ثلاثاً(حديث واالله لا يؤمن 1- 
 .قول عمر في تأكيده لحق الرعية ولو كان من صنعاء2- 

 .)١٩٦(الفقر الناشئ من تخلف الدول الإسلامية اقتصاديا3ً- 

وقد ردت أدلة القائلين بعد الجواز بأن البترول مملوك للدول ذات 
الشخصية الاعتبارية، فهو إذاً مملوك لمعين كما أن الزكاة تجب في جميع 

  .)١٩٧(أنواع المعادن
وقد مال كاتب الورقة إلي ترجيح القول بجواز أخذ الزكاة من البترول 

بي حنيفة من جواز أخذ وأيد ذلك بما ذهب إليه محمد بن الحسن صاحب أ
  :الزكاة من الغنم المتخذة للتجارة والتي تم شراؤها من مال الخراج وهذا

  .لأن مصرف الخراج غير مصرف الزكاة1-
 .لتعلق الزكاة بالمال النامي2-  

 .لوجوب إخراج الزكاة من مال اليتيم3-  

                                                 
 من الورقة 5صـ ١٩٤

 .من الورقة 6صـ ١٩٥

 .من الورقة 7صـ ١٩٦

 .من الورقة 16صـ ١٩٧
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وختم الباحث ورقته بفتوى ديوان الزكاة المؤيدة لجواز أخذ الزكاة 
  .من البترول

هذا الرأي الأخير هو ما توصلت إليه من خلال البحث وإليه أميل، 
  .لدلائل أقوى مما تقدم، أسوقها فيما يلي ومعها بعض ما تقدم

 
y}hא����{��`%�iא��g�Z���fZ:� �

ما تقدم عن الحنابلة وغيرهم من دخول البترول في المعادن التي 1-  
  .تجب فيها الزكاة

ي الأرض المملوكة لجميع المسلمين أي لغير معين، مذهب الحنفية ف2-  
أنها لبيت المال، وفيها الخمس وما تبقي للمالك وهو جميع المسلمين 

فدل . فيأخذه وكيلهم وهو السلطان، وقد تقدم. فيأخذه جميع المسلمين
ذلك علي أن الحاكم يخرج الخمس من الأرض التي هي للمسلمين، 

 .ويوزعها في مصرفها

فلا . هب إليه الحنفية في عدم التفريق بين الركاز والمعادنوهذا ما ذ
  .بل الحق ثابت في المال العام. يقال بعدم المالك المعين فيسقط الحق

وهي في . )١٩٨(أن البترول من الأموال النامية، وهي علة أخذ الزكاة3-
كما يذهب ) استخراجي(الواقع من الدومين الخاص المعد للاستغلال 

  .لمالي المعاصرإليه الفكر ا
أن عمومات الزكاة تقتضي أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا ما دل 4-  

 .ولم تفرق النصوص بين المال العام والمال الخاص )١٩٩(عليه الدليل

كل عين جاز بيعها جاز تعلق الزكاة بها، ذكره في التلقين وهو يتكلم 5-  
 . )٢٠٠(عن صفة المملوك من كتاب الزكاة

                                                 
 88ـراجع علي سبيل المثال، ابن عبد البرء الكافي، مرجع سابق، ص ١٩٨

 1-99/2 - عارضة الاخوذي –ابن العرب  ١٩٩
 7/3مرجع سابق –وأنظر الذخيرة  - 149صـ - مرجع سابق -التلقين –عبد الوهاب  ٢٠٠
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لزكاة في الأموال النامية شكراً لنعمة النماء في الأموال إنما وجبت ا6-  
وانعقد الإجماع علي أن كثرة المؤنة لا يؤثر في إسقاط الزكاة بل في 

 .)٢٠١(تنقيصها

أوجب االله تعالي الزكاة شكراً للنعمة علي الأغنياء وسداً لخلة الفقراء 7-  
ن الأموال وكمل هذه الحكمة بتشريكه بين الأغنياء والفقراء في أعيا

بحسب الإمكان حتى لا تنكسر قلوب الفقراء باختصاص الأغنياء بتلك 
وإذا لم تخرج الزكاة من البترول لم يتحقق هذا الشكر . )٢٠٢(الأموال

 . ولم ينتف الفقر، فلا يكون هناك عدالة اجتماعية كاملة
 
 

אא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 73، 97/3مرجع سابق  - القرافي ٢٠١

 7/3نفس المرجع  ٢٠٢
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عارضة الأحوذي ) 543: ت(بن العربي  أبوبكر محمد بن عبد االله1-   
بشرح جامع الترمذي، ضبط وتوثيق وترقيم، صدقي جميل العطار، 

  .م1995-هـ1415لبنان، -دار الفكر، بيروت
القبس في شرح موطأ ابن : بن العربي أبوبكر محمد بن عبد االله2-  

ي، علاء إبراهيم الأزهري، دار أنس، تحقيق أيمن نصر الأزهر
 .م1998-1419 1.الكتب العلمية، بيروت لبنان ط

�%��%��:/���:��_�א� �
Z�/1��:א���/�א��� �

محمد أمين بن عابدين، حاشية رد المحتار علي الدر المختار شرح 1-  
  .م1992-1412تنوير الأبصار، دار الفكر، بيروت، لبنان 

الأحكام السلطانية ): 458/ت( أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء2-  
صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .م1983-1403لبنان 
�:א���/�א��1��%/�_ �

الذخيرة، تحقيق، ): 268: ت(شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 1-  
  .م1994بيروت ط -محمد بوخبزه، دار الغرب الإسلامي

) 463: ت(االله بن محمد بن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد 2-  
الكافي في فقه أهل المدينة المالي دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، 

 .ت.د

): 422: ت(أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 3-  
 -محمد ثالث سعيد الغاني: التلقين في الفقه المالكي، تحقيق ودراسة

 .م2000-هـ1420لبنان،  -بيروت -دار الفكر
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المقدمات الممهدات، ): 520: ت(أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 4-  
خرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م2002-هـ1423، ١لبنان، ط
c�/1�
%
�:א���/�א� �

التنبيه ): 476: ت(أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 1-
  .م1983-هـ1403 ١الكتب، بيروت لبنان، ط في الفقه الشافعي، عالم

f�/1א������/���:א� �
المغني، ): 620: ت(أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي 1- 

بيروت لبنان،  - وبهامشه الشرح الكبير علي متن المقنع، دار الفكر
  .1997-هـ1417، 2ط
بل الكافي في فقه الإمام احمد بن حن: أبو محمد موفق الدين بن قدامة2- 

 -بيروت لبنان –دار الفكر  -خرج أحاديثه سليم يوسف
 .م1992هـ1412

���/�h�%oא��/���:�א� �
المحلي : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي1-  

بالآثار، تحقيق عبد الغفار سليمان البغدادي، دار الفكر بيروت 
 .ت.لبنان، د
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لبنان،  - لزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروتفقه ا: يوسف القرضاوي1-
  .م1993-هـ1413- 21ط
�%��%��:��f%א����_��:� �

محاضرات في المالية العامة، جي تاون،  -محمد أحمد عمر بابكر1-  
  .م2003-هـ1424، 2الخرطوم، ط

 - قضايا اقتصادية معاصرة، جي تاون، الخرطوم: محمد أحمد عمر2-  
 .م2009-هـ1430-1ط



 
144

 
���_�א�:�hא��%���:� �

مختار ): 666: ت(محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي  1-  
  .م1987-هـ1407الصحاح، دار الجيل، بيروت ، لبنان 

: مجموعة اللغة العربية الإدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث 2-  
إبراهيم مصطفي وآخرون، دار : المعجم الوسيط، قام بإخراجه

  .م1989-ـه1410تركيا،  -الدعوة، استانبول
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 حسن ماشا عربان. تعقيب د
 

 .جامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية    -كلية الاقتصاد 
 

في البدء نتقدم بالشكر والتقدير لأسرة المعهد العالي لعلوم الزكاة لما 
يقومون به من جهد في مجال تأصيل علوم الزكاة من حيث المصارف 

لذي تم من أجل قيام ندوة حول زكاة النفط كما نشيد بالجهد ا.. والأوعية 
من أجل تقديم دراسة اقتصادية فقهية تبدأ من حيث انتهى الآخرون ومن ثم 
الاتفاق على تبنى خيار فقهي في موضوع زكاة النفط ومن ثم العمل على 

  . تطبيقه 
هي تعريف الركاز والمعادن . ولقد حددت الندوة أربعة محاور      

والملكية وما .. ق الواجب فيها من حيث النوع والمقدار والح. والبترول 
والمحور الأخير عن حكم الزكاة في .. عليها من أحكام زكوية  بيترت

  .الأموال العامة 
ضرار الماحى بعنوان زكاة المعادن والركاز . الورقة التي قدمها د    

تها والتي نحن بصدد مناقش. والبترول وتوضيح اختلاف الآراء الفقهية 
تناولت كل هذه المحاور  وكان هدف الورقة واضح وجلي وهو الوقوف 

  . على الفتاوى الفقهية والجدل الفقه بشأن زكاة النفط 
ما يهمنا في هذا : الذي تناولته الورقة وهو محور التعريفات  المحور الأول

المحور هو التوصل إلى الإجابة على سؤال محدد وهو هل النفط معدن ؟ 
  .؟ أم كنز؟ أم ركاز

أن المعادن : في تعريف المعدن في اللغة ) 588المعجم الوسيط ( -    
وان التعدين علم . هي المواضع التي يستخرج منها جواهر الأرض 

ولقد جاء في الوسيط أنه يمكن أن . استخراج الخامات المعدنية من الأرض 
  .يطلق على زيت النفط والفحم معدن 
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 )للاصفهانى ( 202ص/1ج رآنالق غريب في المفردات -

 كالمعدن إلهي بفعل وإما كالكنز آدمي بفعل إما المدفون لمالهو ا الركاز 
 وفي  وسلم عليه االله صلى  قوله وفسرمعاً ،  الأمرين الركاز ويتناول
  . جميعا بالأمرين الخمس الركاز

 أهل دفين بالكسر الركاز) الرازي ( 107ص/1ج الصحاح مختار -
  . الركاز وجد الرجل أركز و الأرض في ركز أنهك الجاهلية

الكنز هو المال المدفون والذهب )  القاموس المحيط ومختار الصحاح ( -
  .والفضة وما يحرز به المال 

 . 356ص/5ج العرب لسان  -

 وفي المعدن أو الأرض من تخرج وفضة ذهب قطع الركاز 
 ابن عن ركازال فيه وجد المعدن أركز و الخمس الركاز وفي الحديث

  . ركازا وجد إذا الرجل وأركز الأعرابي
ولكن الفقهاء . هذا هو المعنى اللغوي للمعدن والركاز والكنز 

اختلفوا فمنهم من سار على وفق اللغة وجعل الركاز شاملاً للنوعين ، 
ومنهم من خصص الركاز بالكنز المدفون في الجاهلية فقط ، فالمعادن 

يسمى  بعد ظهور الإسلام لا والكنز المدفون تسمى ركازاً المخلوقة لا
  : ركازاً

وأن الكنز اسم لما . يجعلون الركاز شاملاً للمعدن والكنز  -:رأى الأحناف 
العناية والهداية للبابرتى (والمعدن أسم لما خلقه االله تعالى . دفن بنو آدم 

 بالإضافة إلى. والراقب الاصفهانى مفردات القرآن  537وفتح القدير ص
ما جاء من مراجع للأحناف عند كاتب الورقة مثل ابن عابدين والكاسانى 

  .وغيرهم 
اتفقوا أن الركاز هو دفن الجاهلية    -:رأى المالكية والحنابلة والشافعية 

انظر . (وأن المعدن هو ما خلق االله تعالى من ذهب وفضة وغيرهما . فقط 
.) 613قدامة ص والمغنى لابن91ص6والمجموع  للنووي ج101الموطأص
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وقال مالك أن المعدن بمنزلة الزروع يؤخذ منه الزكاة كما يؤخذ من الزرع 
فكأنما مالكاً قاس المعدن على الزرع في أن كل منهما خارج . حين يحصد 

وقال . من الأرض ويحتاج في إخراجه إلى عمل ونفقة فاوجب فيه الزكاة 
 نلسا أنظر. (المعادن  أبو عبيدة وهذا رأى مالك وأهل المدينة في زكاة

والركاز يشمل المعادن والكنز لأنه مأخوذ من ) .  356ص/5ج العرب
ركز الرمح أي غرزه في الأرض مثبت فيها ، وإن كان الراكز للمعدن هو 

ومن هنا صح إطلاقه عليهما جميعاً . االله تعالى والراكز للكنز هو الإنسان 
وفى الركاز الخمس بالأمرين ) ص(وفسر قوله .وعلى واحد منهما بانفراده 

أحمد على الأزرق ، السياسة المالية للدولة في صدر الإسلام فصل (جميعاً 
 والعراق الحجاز أهل اختلف عبيد أبو قال) . م400المعادن والركاز ص

 شيء من منها استخرج فما كلها المعادن الركاز في العراق أهل فقال
 العادي المال وكذلك قالوا خمسال المال ولبيت أخماسه أربعة فلمستخرجه

 والمال المعدن الركاز أصل وإنما قالوا سواء المعدن مثل هو مدفونا يوجد
 الركاز إنما الحجاز أهل وقال بالمعدن مشبه الناس ملكه قد الذي العادي
 الإسلام قبل آدم بنو كنزه مما خاصة المدفون المال هو وقيل الجاهلية كنوز
 الركاز من المسلمين أموال في ما مثل فيها وإنما ازبرك فليست المعادن فأما
 ذلك فبحساب زاد وما دراهم خمسة فيها كان درهم مائتي أصاب ما بلغ إذا

 القولان وهذان.  مثقال نصف فيه كان مثقالا عشرين بلغ إذا الذهب وكذلك
 ركزه يقال ثابت أي الأرض في مركوز منهما كلا لأن اللغة تحتملهما

 الكنز وهو الحجاز أهل رأي على جاء إنما والحديث دفنه ذاإ ركزا يركزه
 الأزهري وروى.  أخذه وسهولة نفعه لكثرة الخمس فيه كان وإنما الجاهلي

 أنا والذي الجاهلية دفين الركاز أن فيه أشك لا الذي قال أنه الشافعي عن
 عمرو عن وروي الأرض في المخلوق والتبر المعدن في الركاز فيه واقف

 منه فأخذها عنه االله رضي عمر عهد على ركزة وجد عبدا أن عيبش بن
 وأنال المعدن أركز وقد المعدن أخرج ما الركاز الأعرابي ابن قال عمر
 فضة من له منه يخرج ما كثر إذا المعدن صاحب أركز غيره وقال
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 الذهب من الجلاميد مثل العظام القطع وهي الاسم الركاز و وغيرها
 وقال قال العراق أهل تفسير يعضد وهذا لمعادنا من تخرج والفضة
 وقال أركز قد المجتمعة البدرة المعدن في أصاب إذا للرجل يقال الشافعي

 وقد ركزا الأرض في ركز كأنه ركزة والواحدة جمع الركاز خالد بن أحمد
 الركائز وفي الحديث هذا طرق بعض في حنبل بن أحمد مسند في جاء

 جواهر من القطعة الركزة و الركيزة و ركازة أو ركيزة جمع كأنها الخمس
وقال أهل العراق إن الركاز يشمل المعدن والمال  . فيها المركوزة الأرض

أما أهل الحجاز أن قالوا أن الركاز يشمل المال المدفون . المدفون كلاهما 
فأما المعدن فليس بركاز وفيه . وفيه الخمس . خاصة وهو دفن الجاهلية 

 وجاء في كتاب الأموال عن طارق عن عبد االله) 420لأموال صا.(الزكاة 
أن خذ من المعادن الصدقة ولا " كتب  زبن أبى بكر أن عمر بن عبد العزي

 ) .356ص/5ج العرب نلسا أنظر" (منها الخمس  ذتأخ
�h�%א����/���−�:א� �

  : تحدثت الورقة عن تعريفات الفقه المعاصر للثروة المعدنية منها  -
القرضاوى للمعادن بأنها هي الثروة التي ركزها االله تعالى في تعريف / 1

  . الأرض وهدى الإنسان لاستغلالها حتى يصنعها ويميزها 
كل مايستخرج من باطن الأرض : وكذلك تعريف محمود أبو السعود / 2
  ) .جامد، سائل، غاز(
ولم يوضح العلاقة . عرف الباحث الركاز ولم يعرف المعدن  :الباحث /  3

وفى تعريفه للركاز . بينهما من وجهة نظره في خاتمة محور التعريفات 
أغفل  ما هو مركوز في الأرض في شكل غاز طبيعي وهو أهم أحد 

  .مشتقات النفط 
فليس هنالك خلاف حول معنى كل من الركاز والمعدن في اللغة ولكن      

ي كل ثروة أما المعادن ه.. في الاصطلاح فإن الركاز دفن أهل الجاهلية 
ويمكن تعريف المعدن في . ركزها االله في الأرض وليس بفعل إنسان 

كل ما هو مركوز فى باطن الأرض بفعل االله تعالى : الاصطلاح بأنه 
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و أما الركاز فى الاصطلاح هو كل . سواء أكان جامد أو سائل أو غاز 
  .ثروة مركوزة فى الأرض بفعل الإنسان قبل الإسلام 

 ط فلقد عرف بأنه زيت الصخر أما تعريف النف

وسماها . كلمة نفط من أصل لاتيني تعني زيت الصخر :تعريف النفط  -
وكلمة النفط تستخدم بصورة عامة لتشمل الزيت النفطي . العرب النفط

ويعرف الزيت النفطي بأنه نفط في صورة سائلة، بينما  .والغاز الطبيعي
  .  ةيعرف الغاز الطبيعي بأنه نفط في صورة غازي

العلماء والمهتمين بعلوم النفط في تحديد أصل  اختلف  :أصل النفط  -
  :ونشأة وكيفية تكوين النفط ، ولقد انقسم أولئك العلماء إلى فريقين 

يؤكد أن النفط هو عبارة عن مواد هايدروكربونية   -:الفريق الأول / 1
حث عنه فأتجه اهتمامه إلى الب) حيواني ونباتي ( تكونت من أصل عضوي 

أن المادة حيث وجد . في طبقات الصخور الرسوبية ونجحوا فعلا في ذلك 
تأتي بشكل رئيس من النباتات والطحالب وبعض  نفطالعضوية يتولد منها ال

وتستغرق عملية . الحيوانات الدقيقة بعد طمرها ودفنها مع الرسوبيات
وح بين التحول هذه فترة طويلة من الزمن ولكنها تنتهي على عمق يترا

تأثير الحرارة والضغط حيث تتراوح الحرارة وسطياً وب .متر 300-1000
 10000-1200درجة مئوية ويتراوح الضغط من  175- 50بين 
بوصة مربعة، ويؤدي تزايد الحرارة إلى إعطاء القدرة للتفاعلات /رطل

  .المكونة للبترول هيدروكربوناتالكيميائية، للتحول إلى 
فإنه يعتقد أن النفط تكون نتيجة لتفاعلات كيميائية في  -:الفريق الثاني / 2

عضوية ولكن الفريق لم يلق تأييد من جانب لاباطن الأرض بين مواد 
المختصين في مجال النفط بالتالي فإن النظرية العامة المقبولة حتى الآن 

  .هي النظرية العضوية 
ف السنين، حيث عرف الإنسان النفط منذ آلالقد  :علاقة الإنسان بالنفط   -

 .كان الأقدمون يقومون بجمع النفط المتسرب من المنافذ والشقوق الأرضية
وذكرت التوراة أن النبي نوحا عليه السلام استخدم القار لطلاء وسد 
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الشقوق في السفينة، كما استخدمت أم النبي موسى عليه السلام القار في 
سلام قبل إلقائه في طلاء الصندوق الذي وضعت فيه النبي موسى عليه ال

كما عبد الفرس النار المستمرة الاشتعال والتي فسرها العلماء  .اليم
المسلمون فيما بعد بأنها ناجمة عن اشتعال غازات النفط المتصاعدة من 

  .الأرض
واستخدم سكان . تعني النار الأبدية  Azerbaijanوكلمة أذربيجان

ض أهمها التدفئة والإضاءة مصر والعراق وبلاد فارس النفط في عدة أغرا
وأغراض البناء، وتحنيط الموتى وطلاء أرضية السفن، وسد شقوق المعابد 

لاحتوائه على الكبريت الفعال في القضاء على ( لجروح لوكعلاج 
كما استخدم النفط في الأغراض الحربية مثل غمس السهام  ).رياالبكت

فاع عنها، كما فعل ، أو الد وإشعالها قبل قذفها فوق المدن المحاصرة
الملك وكذلك استخدم .  الرومان في دفاعهم عن القسطنطينية أمام المسلمين

وفي طلاء شرفات .  وخذ نصر القار في تعبيد الطرق في مدينة بابلنب
م رسالة عن 950قد كتب أبو بكر الرازي في عام ول.  الحدائق المعلقة

ين عن نفط منطقة باكو ، كما تحدث بعض علماء المسلم كيفية تقطير النفط
، والكاتب  م915وخاصة المؤرخ المسعودي في كتابه مروج الذهب عام 

كما ذكره الأصمعي واللغوي  .  )عجائب المخلوقات(القزويني في كتابه 
أبو عبيدة والشاعر بن المعذل عبد الصمد في عتاب صديق له أظهر تعاليه 

وقد خصص المسلمون  . وتكبره إثر تعيينه ناظرا لعين من عيون النفط
وقد وصف الرحالة ماركو بولو  . وزيرا للنفط منذ القرن الثالث الهجري

  . نفط منطقة باكو واستخدامه في التشحيم والتدفئة
فى  لفى مدينة برازافي 1859وأول إنتاج تجارى للنفط كان عام  

 )الإضاءة والتدفئة والطبخ (الولايات المتحدة  واستخداماته كانت محدودة 
  ). الثورة الصناعية (ولم تتوسع إلا بعد اكتشاف آلة الاحتراق الداخلي 
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معادن جامدة تنطبع وتذوب بالنار . ذكروا ثلاثة معادن أ -:الأحناف / 1
 معادن. وهى الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ب

مائع . جامدة لا ينطبع بالنار كالكحل والياقوت وسائر الحجار ج
يوجب  الخمس فى الأول فقط ويصرف . والنفط ) الزفت (كالقار 

وأعلموا أنما غنمتم من شيء فان ((مثل خمس الغنيمة ودليلهم الآية 
العجماء جرحها جبار والبئر " والحديث . 41الأنفال الآية )الله خمسه 

أخرجه احمد " (معدن جبار وفى الركاز الخمس جرحها جبار وال
ولقد ). والبخاري ومسلم وابودوؤد والترمزى والنسائي وبن ماجة 

واعتبر أبى حنيفة أن الركاز هو . قاسوا المعدن على الكنز الجاهلي 
أما الياقوت والفحم الحجري ) الذهب والفضة ومن مثلهما (المعدن 

فى شيء  بلماء ولا يجهي من جنس الأرض والسوائل من جنس ا
  ) .  66بدائع الصنائع للكاسانى ص.(منهم الخمس 

قالوا تجب الزكاة فى كل المعادن سواء كانت صلبة أو : الحنابلة / 2
البقرة ) ومما أخرجنا لكم من الأرض (سائلة لقوله تعالى 

   .) 617انظر المغنى لأبى قدامة ص.(267
إخراجها إلى  جالتي لا يحتايشترطون الخمس فى المعادن :المالكية / 3

كثير من النفقة أو كثير عمل فإن إحتاج ذلك فالواجب فيه ربع 
  .العشر إذا تحققت فيه شروط الزكاة 

وجوب ربع العشر على الذهب والفضة فقط من المعادن  -:الشافعية / 4
أما إذا كانت ركاز ففيها الخمس . وأما باقي المعادن فلا زكاة فيها 

والمعدن ليس بركاز لان ) شافعي باب زكاة المعادن كتاب الأم لل(
  . الركاز دفن الجاهلية 
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أما . قول المالكية والحنابلة واضح فى زكاة المعادن مهما كانت 
الشافعية والأحناف حصروا الخمس والزكاة فى الذهب والفضة دون ذكر 

  - :النفط وقد يكون للأسباب التالية 
سع عشر إلا فى شكل زيت فى سطح لم يعرف النفط قبل القرن التا -

الأرض أو مسال من الجبال أو فى أعماق غريبة لاتحتاج إلى جهد مثل 
  . الملح 

كان (لم يعلم الفقهاء بأهمية النفط ومشتقاته وخصائصه وتعدد استخداماته  -
وهو من المعادن ) .محصور فى الإضاءة والطبخ والتدفئة وبصورة تقليدية 

عريف الفقهاء إنها من المشتركات العامة بين كل الظاهرة كالملح حسب ت
وتذكرة الفقهاء  222انظر العلامة الحلي فى قواعد الأحكام ص( الناس 

الأحكام (وقال الماوردى الفقيه الشافعي .  470للحلي والباقر الصدر ص
فأما المعادن الظاهرة هي ماكان جوهرها المستودع ) 190السلطانية ص

أن :وقال بن قدامه الفقيه الحنبلي .. والملح والنفط  فيها بارزاً كالمعادن
أما المعادن الباطنة هي . المعادن الظاهرة مايصل إليها من غير مؤونة 

التي لا يصل إليها إلا بالعمل والمئونة الذهب والفضة والحديد والنحاس 
  .)467المغنى لابن قدامه ص(والرصاص 

التنقيب عن  اتكاليف وتكنولوجيلم يظهر للفقهاء في ذلك الوقت صعوبة و -
  .النفط وإنتاجه واستغلاله لمحدودية استخدامه 

التنقيب عن النفط وإنتاجه واستغلاله يحتاج إلى تكلفة أكثر من تكلفة  -
  .. إنتاج معدن الذهب والفضة والنحاس والحديد 

فالنفط في العصر الحديث ليس متاح في سطح الأرض أو الجبال ولكن  -
. الوصول إليه تستدعى بزل مزيد من المال والعمل والمهارة  الحاجة إلى

  .وهو من المعادن التي تجب فيها العشر 
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ولكنها لم . استندت الفتوى على أن النفط كركاز بالمعنى اللغوي للكلمة  -
الذي تم استخراجه من غير تفرق  بين نوعين من أنواع الركاز هو الركاز 

كثير جهد مال أو عمل وهذا زكاته الخمس وركاز تم الحصول عليه يكثر 
  .  جهد مال وعمل وهذا فيه ربع العشر 

لم تفصل الفتوى في كيفية الزكاة في النفط المملوك للدولة إلا إذا كانت  -
ريق تقصد بالمشتقات والمنتجات النفطية تلك التي يتم الحصول عليها عن ط

  .استثمار القطاع الخاص 
عدم الممانع من اخز الزكاة من النفط المملوك للدولة لم يستند إلى أي  -

  .دليل من الكتاب أو السنة أو آراء الفقهاء السابقين 
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الفتوى اعتبرت النفط من المعادن المستخرجة بجهد وبالتالي تجب عليها  -
وهذا رأى .. وليس الخمس كما جاء في فتوى الأزهر  زكاة ربع العشر

المذهب المالكي الواضح ولكن الفتوى لم تتحدث عن المعادن الغازية وهو 
الشق الأهم من النفط والسودان لديه أكبر مخزون من الغاز الطبيعي 
أكتشف قبل نصف قرن في ساحل البحر الأحمر وينتظر الاستثمار 

  .لاستغلاله 
ترول هل هي أموال استثمار أم إنفاق ؟ ورد هذا التساؤل من إيرادات الب -

النفط إيرادات عامة تصرف في نفقات ) .  20انظر الورقة ص(المجمع 
  . عامة إما نفقات استهلاك وإما نفقات استثمار 

النفط قطب تنموي استقطب حوله مجموعة من المشروعات زادت من  -
ع في الاستثمارات المصاحبة دخول الأفراد والقطاع الخاص بسبب التوس

  .للمشروعات النفطية وهذا يزيد من حصيلة زكاة الأموال 



 
154

هل شركات الاستثمار النفطية الخاصة هي الشركات التي تساهم في  -
الإنتاج أم في الاستغلال والتوزيع والتسويق ؟ هل زكاة النفط المستخرج 

ئك أم حلى ؟ مع الذهب يزكى كخام أم سبا). المشتقات(الخام أم المصفى 
هنالك فرق بين إنتاج النفط النفط الخام . الاتفاق أن المملوك للدولة لايزكى 

  .وتصفيته وتحويله إلى مشتقاته النفطية .. من البئر 
نصت الكثير من المذاهب الفقهية بعدم السماح بالملكية الفردية بالنسبة  -

وإما )  . لمحتاج المبسوط والمهذب والروضة ونهاية ا(للمعادن الظاهرة 
الباطنة يمكن إقطاعها للاستثمار بالقدر المعقول دون السماح بالملكية 

اى إن الشريعة في . منعا للاحتكار ) اتفاقيات النفط (الخاصة لرقبة المعدن 
رأى جمهور الفقهاء لم تسمح بالملكية الخاصة للمعادن الظاهرة والباطنة 

ها المعدنية وفقا لحاجته دون إضرار وإنما أجازوا لكل فرد الأخذ من موارد
المعدن إذا ظهر في ارض يمتلكه لان المعدن ليس  كبالآخرين ولا يمل

) .  378والباقر الصدر ص 468والمغنى  348نهاية المحتاج ص(أرضا 
كما أن ملكية المعدن التي يظفر بها المكتشف لا تمتد في أعماق الأرض 

  .إلى العروق والجذور
التنقيب والإنتاج  اهي الشركات الأجنبية التي تمتلك تكنولوجيالمنتج للنفط  -

ولكن الدولة هي المالك للنفط وهى تقتطع المسحات للشركات . والاستغلال 
والشركات مستثمر اجتبى .. وفق اتفاقيات عالمية من عند الفكر الوضعي 

أما الشركات السودانية أو التي بها مسلمين غير . وغالبا غير مسلم 
تعمل في مجال استثمار أموال النفط وليس إنتاجه كخام إلا في  نانييسود

  ..أطار محدود راجع قانون الزكاة في السودان مما تؤخذ الزكاة ؟ 
عند استخراجها ولا % 2.5الختام الزكاة على النفط متفق عليها بقيمة  -

لنفط ولكنها تؤخذ من الأفراد المسلمين المنتجين ل. الحول  نتحتاج إلا حولا
 .لدولة ولا من الشركات الأجنبية لا من ا.. 
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 حماد أحمد البشير. د : عليقت
 .جامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية  -كلية الشريعة  

  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين 

وة أسرة المعهد العالي لعلوم الزكاة وأخص أمانة لطلب الأخ استجابة
البحوث والتوثيق والنشر فإني أكتب هذا التعقيب علي الأوراق المقدمة 

  .للندوة بالعنوان المذكور أعلاه
قدمت الأوراق الأربع خلاصات علمية خلاصات جيدة حيث الورقة 

داً لما تحتويه الأولي التي قدمها المهندس الشيخ محمد عبد الرحمن تقديماً جي
أرض السودان من ثروات معدنية وتعريف شاملاً بأنواعها ومواقعها وهذا 
مسلك جيد ينطلق من ضرورة إدراك الموضوع بكل أبعاده وأهميته ومقدار 
الثروة محل النقاش المستغل منها والمتوقع حتى يأخذ الموضوع وضعه 

مر يسير قليل اللائق به، فقد تصدر فتوى حول موضوع معين باعتباره أ
  .الخطورة ويتغير النظر إليه إذا زادت أهميته كما هو بالنسبة إلي البترول

الأوراق الثلاثة الأخرى قدمت خلاصات فقهية ممتازة شملت ما 
ذكره فقهاء الإسلام وأرباب المذاهب المعروفين مما يتعلق بهذا الأمر 

انت متشابهة في وتفاوتت الأوراق في شأن معالجة المذاهب المختلفة وإن ك
تناولها وطرحها، وأشير خصوصاً إلي ما جاء في ورقة الأستاذ الدكتور 
إبراهيم عبد الصادق حيث أشار إلي تزايد أهمية البترول والمعادن 
الصناعية وتأثير أسعار البترول علي الاقتصاد عامة وإمكان تأثير ذلك 

ف حكمه في علي الموقف الفقهي حيال الموضوع فإن الشئ اليسير يختل
الشرع عن الأمر الخطير المؤثر علي معاش الناس وأقواتهم، وأضيف علي 
ذلك إن المذاهب الفقهية التي نقلتها الأوراق المقدمة تتكلم عن النفط الذي 
يستخرجه الإنسان بالأدوات البدائية وهو كمية قليلة وكذلك المعادن التي 

قت وهي كميات لا يوجد يستخرجها الإنسان بالآلات المتاحة في ذلك الو
تناسب بينها وبين الكميات التي تستخرج اليوم، ولا في خطورتها وأثرها 
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علي الاقتصاد والأمن تلك المذاهب تحدثت عن كميات لا خطر لها ولا 
أما في هذا العصر فلا نجد . ذا أفتي بأن يتملكها من يجدها’يضير العالم 

ا البترول ملك للدولة لا يحق بداً من أن نقول بأن هذه المعادن بما فيه
لأفراد الناس التصرف فيها وهو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه االله وهو 
الواقع أيضاً لا تسمح الدول بغير هذا الواقع لأن تمليكها لمن يجدها يحدث 
بسببه قطعاً نزاع وحروب بين الناس خصوصاً وأنها أصبحت بالخطورة 

  .التي أشرت إليها
نبه إلي أهمية المعادن الصناعية بل أمر نبيه داؤود  االله تعالي قد

باستخدامها في الصناعة وامتن عليه بإلانابة الحديد حيث قال تعالي في 
ولَقَد آتَينَا داوود منَّا فَضلاً يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير وأَلَنَّا لَه {: (سورة سبأ

 يدده االله بصناعة الدروع وأن يقدر في السرد فأمر) 10(سبأ الآية}الْح
والسرد هو الزرد أي جلق الحديد والتقدير يكون بوزنها فلا تكون خفيفة 
تخترقها السيوف والرماح ولا تقبله نعيق حركة الفارس فهذه الآية نبهت 

ولولا التقدير في صناعة ) وقدر: (للمواصفات الصناعية بقوله تعالي
أجسام الطائرات لما استطاعت التحليق وهو الأمر  السبيكة التي يتبني منها

الذي غير الكثير في حياة الإنسان، وقد أشار االله تعالي في سورة الحديد 
لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات {: (إلي ارتباط هذا المعدن بالهداية فقال تعالي

وم النَّاس بِالْقسط وأَنزلْنَا الْحديد فيه بأْس وأَنزلْنَا معهم الْكتَاب والْميزان لِيقُ
 قَوِي اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعلِيلِلنَّاسِ و عنَافمو يدشَد

 زِيزهذه الآية فيها إشارة إلي أن الأمم لا تقوم إلا علي أمرين  25الحديد}ع
هداية المنزلة من عند االله تعالي وثانيها أخذها بأٍسباب القوة المتمثلة أولهما ال

في الصناعة الثقيلة فإن الأخذ بالوحي فقط كما هو حال أمة الإسلام يؤدي 
بها إلي ما نشاهده من الضعف والهوان لمخالفتها هدي القرآن في الجمع 

أسباب القوة بين الهداية والأخذ بأسباب القوة، أما الأمم التي أخذت ب
وتقدمت في الصناعة الثقيلة وخصوصاً الصناعات الحربية فهي ليست من 
الهدي ما توجه به هذه القوة ولهذا فهي تطفي علي غيرها من الأمم، ولهذا 
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أشارت الآية إلي ضرورة الجمع بين الأمرين وأن الحديد فيه بأس شديد 
معدن وبعد هذه ويدخل فيه كل معدن صلب أو سبيكة مخلوطة من أكثر من 

الإشارات الواضحة لاستخدام المعادن وربط بقاء الأمم وهدايتها به كيف 
يقال إن أمر الزكاة قاصر علي الذهب والفضة ولا يشمل المعادن الأخرى 
ولا يشمل البترول وإذا عدم الذهب أو الفضة لا ضر الناس شئ غير 

ا إذا عدم البترول فإن كونهما معادن تقاس عليها النقود وتختزن فيها القيم أم
حياة الناس تتأثر تأثراً بالغاً ويتغير أسعاره تتأثر أقوال الناس وشئون 
حياتهم، ولهذا كما ربط االله تعالي بين هذه المعادن والهداية المنزلة من 

  .السماء فوجب تعبيدها لربها وإخراج الواجب منها
من الفقر فيها إذا كانت هذه المعادن مملوكة للدولة والدولة مسئولة 

باعتبار أن هذه المعادن قد وجدت في أرض يملكها هذا الشعب فهم لهم حق 
فيها ويجب علي الدولة رعاية فقرائهم والقول بأخذ الزكاة من مال يملكه 
هذا الشعب يرد عليه هو تحصيل حاصل لأن الدولة نائب عن الشعب 

  .ة في المال العاموليس مالك وهذا ما سارت عليه الفتوى أنه لا تجب الزكا
أما إذا قلنا إن هذا المال شراكة بين الدولة والشركات المستخرجة 
للبترول فإنه يجب الوقوف علي نوع هذه الشراكة وشروطها فإن كانت 
الشركات يسمح لها باستخراج البترول ببعض الخارج من الأرض فإن 

لزمهم الزكاة تجب علي الشركات هذه إذا كانت مملوكة لمسلمين ولا ي
قانون بلادهم بأداء الزكاة هناك أما إذا كانت مملوكة لدول أو أفراد غير 
مسلمين فإنهم يفرض عليهم ما يوازي ذلك ولا تسمي زكاة لأنها لا تكون 

  . زكاة ولا عبادة ترهقهم
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تكلمت الأوراق عن دار الإسلام ودار الحرب وغير ذلك من 

الأحكام عليها والواقع أنها  التقسيمات وأرض السودان لا يمكن تطبيق هذه
أرض مشتركة تحكمها اتفاقيات محلية مرعية دولياً واتفاقيات إقليمية تقوم 
علي الشراكة في الثروة وحقوق المواطنة ويسمي المسلم غالب علي غيره، 
لم تعالج الأوراق الأوضاع الحالية بل ذهبت إلي جمع الأقوال والمذاهب 

  .التي تكلمت عن واقع آخر
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 مولانا محمد الحاج حسن / تعقيب

 الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية
  

في البداية نحمد االله سبحانه وتعالي الذي جعلنا من أمة الإسلام 
والصلاة والسلام علي رسولنا الكريم سيدنا محمد صلي االله عليه وسلم الذي 

ه الندوة لاشك أن هذ. جاء بالمحجة البيضاء التي لا ينفلت عنها الإهلاك
لها أهميتها من ) زكاة المعادن والركاز والبترول(والخاصة بأمر الزكاة 

جانب تناولها أمر من أمور الدين وأحد أركانه الخمسة ألا هو أمر الزكاة 
  .والمنحصر في زكاة المعادن والركاز والبترول

ومعلوم إن المعادن والركاز مع اختلاف تعريفهما قد وردت فيها   
لآراء من جانب الفقهاء الأربعة وقد وردت الأحاديث في أمرهما الأحكام وا

  .منذ فجر الإسلام الأول وقد كان الفقهاء والمجتهدين بعد ذلك أقوال عديدة
نسأل االله أن تخرج هذه الندوة محققة لأهدافها والتي تتمثل في   

دراسة أمر زكاة المعادن والركاز والبترول مع الوقوف علي أراء الفقهاء 
ي ذلك ومن ثم الاتفاق علي تبني خياراً فقهياً وتطبيعه بحيث يحقق هذا ف

  .الخيار المصلحة المشتركة
`}fא���h}%��}�{��hא��f���,�
���h}��fא��h}:�−� �

  :التعريف والمفهوم للمعادن والركاز والبترول: المحور الأول/ 1

الورقة المقدمة من الأخ الدكتور الشيخ محمد عبد الرحمن أوردت   
ي مقدمتها تعريف عن كوكب الأرض وطبيعتها وتكويناتها وتاريخ نشأتها ف

مليون سنة مستدلاً بأي من القرآن الحكيم وربط تكوين المعادن 4.500
بتكوينات الصخور الحاوية لها وتواجدها في الطبيعة ثم بعد المقدمة 
تتطرقت الورقة بتقديم نبذة تعريفية عن جيولوجية السودان وأوضحت 

الموجودة بالسودان مع تقديم وصف مختصر لهذه  ةينات الجيولوجيالتكو
التكوينات وأماكن تواجدها، ثم تحدثت الورقة عن إمكانية السودان المعدنية 



 
160

مع الوضع في الاعتبار مساحة  ةالتي نتجت عن تنوع التراكيب الجيولوجي
  .السودان الواسعة

ويبها إلي معادن ثم أوردت الورقة تقسيمات لأنواع المعادن وتم تب  
نفيسة كالذهب والفضة ومعادن إستراتيجية كالكروم والحديد ومعادن أساسية 
كالنحاس والزنك والرصاص والنيكل والكوبالت ومعادن صناعية كالجبص 

  .والحجر الجيري إضافة للمعادن الأخرى
صناعة : تناولت الورقة أمر صناعة التعدين الذي ينقسم إلي قسمين  

كما تناولت الورقة اتفاقيات التعدين والقوانين . اعة التحويلالاستخراج وصن
التي تحكم تطوير هذه الصناعة وتحديثها بحيث تقوم بتشجيع الاستثمار في 
مجال التعدين خاصة وإن عبء ما قبل الإنتاج ليس للدولة نفقات عليه كما 

من أن هنالك ضريبة التعدين التي يدفعها المستأجر للحكومة كنسبة محددة 
إضافة لضرائب الأرباح والقيمة المضافة وغيرها مما تفرضه % 7الإنتاج 

  .الدولة
أما في جانب زكاة المعادن والذي يمثل لدينا لب الموضوع لقد   

عرفت الورقة الزكاة لغة واصطلاحاً وبينت دليلها من الكتاب والسنة 
جاء وشروطها ونصابها وتفصيل في تعريف المعدن والركاز وحكمهما كما 

  .في المذاهب الأربعة
جاءت خاتمة الورقة موضحة تكوينات السودان الجيولوجية   

والتركيبية المتنوعة تمخضت عن إمكانيات معدنية ضخمة منها ما هو 
  .مستغل الآن ومنها ما هو مكتشف قيد الاستغلال ومنها ما هو متوقع

%�h�g�{��f�7������x�%���{Z{א��%���%��h}א��a��}Z�f�}:� �
 يعتبر مخاطرة حقيقية ويحتاج لصرفإن الدخول في مشاريع التعدين 1- 

  .المال من جانب المستثمر لسنوات عديدة دون أن يقبض أي عائد
تخوف رأس المال السوداني للدخول في متاهات مشاريع التعدين 2-  

 .الكبيرة باعتباره مغامرة واختصاره علي مشاريع التعدين الصغيرة



 
161

سوى المعلومات (لة في تمويل عمليات البحث عدم مساهمة الدو3- 
 ).والإعفاءات الضريبية أو الجمركية

زيادة التكاليف في مراحل التعدين المختلفة خاصة في مراحل الإنتاج 4- 
 .حيث تتضاعف إلي عشرات الأضعاف

تعتبر تكاليف استخراج النفط باهظة جداً ولا يمكن الدخول فيه إلا 5- 
 .ةلشركات لها مقدرة فائق

فوق كل ذلك ما تأخذه الحكومة من إتاوات سنوياً ثابتة إضافة إلي 6- 
الضرائب الأخرى التي تؤثر سلباً علي الدخول في مشاريع صناعة 

 .التعدين

في اعتقادي إن الورقة قد غطت مجالاً كبيراً فيما يختص بعنوان 
هذه الندوة وخاصة في جانب المعادن حيث أوردت معلومات عن أمر 

علاقة المستثمر بالدولة وخلافه وهذا هو تخصص  -يب وتقييم المعادنالتنق
  .مقدم الورقة

أما في مجال البترول فكنت أتوقع أن تكون هنالك ورقة أخرى   
توضح للندوة كيفية التعاقدات التي تتم بين هذه الشركات والدولة ونوع 

لغير ) لالتعدين والبترو(الشراكة وغير ذلك مما يساعد في تفهم الأمرين 
  .المتخصصين، مما يساعد في إثراء النقاش

 
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 الخاتمة وتوصيات الندوة
 

:         انعقدت بقاعة الاجتماعات بالمعهد العالي لعلوم الزكاة ندوة بعنوان
جمادي الثانية /10يوم الأربعاء زآاة المعادن والرآاز والبترول

امها المعهد العالي لعلوم الزكاة م والتي أق2009/يونيو/3هـ الموافق 1430
א(تحت شعار  א   א א   ( وتحت رعاية وزيرة

الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل ، وقد وترأس الجلسة 
 .مستشار رئيس الجمهورية للتأصيل) أحمد علي الإمام (البروفسور

�   :النحو التالي أوراق علي أربعقدمت في الندوة �
��א*{�1 ♦�h}موارد السودان  (المعادن والركاز والبترول ةزكا  :�א�

  )المعدنية

- ����h}א��f��:  الهيئة العامة للأبحاث  -  لشيخ محمد عبد الرحمنا. د
                                                          وزارة الطاقة والتعدينالجيولوجية 

�−���{}
    :�א���%�
جامعة القران الكريم والعلوم -آلية الشريعة  -. حمــاد احمد البشير. د1.    

 .الإسلامية 
�. الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية - .محمـد الحاج حسن/ مولانا2.     �

♦ ���א��%���h}المعادن والركاز والبترول ةزكا  �:א�   

-����h}א��f:أستاذ السياسة الشرعية * د إبراهيم عبد الصادق محمود.أ�
                            أمين الشؤون العلمية بمجمع الفقه الإسلاميوالفقه المقارن  

���{}
   �:א���%�

القران الكريم والعلوم  جامعة -البحوث مدير مرآز -عبد االله الزبير/د.أ 1.
 .الإسلامية

                                                                             

��א��%�� ��h}وتوضيح اختلاف ( المعادن والركاز والبترول ةزكا�:א�
   ) .الآراء الفقهية 

 -���h}א�� f��:معهد إسلام المعرفة -ضرار الماحي العبيد أحمد . د�– 
.جامعة الجزيرة 
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−���{}
     �:א���%�

    .1  جامعة القران الكريم والعلوم - آلية الاقتصاد-.حسن ماشا عربان.د 
. الإسلامية 

♦ ���א�hא���h}المعادن والركاز والبترول ةزكا :�א�   

- ��h}א��f��:أمانة  -جنة الفتوى  ل -عبد الوهاب محمد نور . مولانا�
  .ديوان الزكاة

�−���{}
 :�����א���%�
 . جامعة امدرمان الإسلامية    -آلية الاقتصاد  -. محمد أحمد عمر.د1.   
وزارة المالية والاقتصاد –مستشار اقتصادي  -التجاني عبد القادر .د2.   

  .      الوطني

والباحثين هذا وقد حضر الندوة عدد كبير من السياسيين والمختصين  •
الاقتصادي والمالي ومن علماء الشريعة والإعلاميين  في الشأن

  .والجهات ذات الصلة

 وقد حظيت الندوة بنقاش مستفيض، كان سبباً في الاتصالات التي تلقتها •

إدارة المعهد مشيدة بالندوة وموضوعها وحسن تنظيمها ومطالبين بنشر 
صياغتها وتبويبها حسب فعاليات وأوراق الندوة توصياتها، بعد إعادة 

  .توصية المشاركين
♦   �`}fא���% �
  :{�%}�א��ihא���%�nא���%��1

تعريف المعادن والركاز والبترول لغة واصطلاحاً مع إبراز الفهم 1.  
 .  العلمي لها 

 .الحق الواجب في المعادن والركاز والبترول 2. 

 .ملكية المعادن والركاز والبترول 3.  

   .بالزكاة ) المملوك للدولة (عام تعلق المال ال4.  
، إلا أن معظم  التاليةوقد تباينت أراء المشاركين في الندوة في النقاط  

  : توجيه التاليالمشاركين اجمعوا علي ال
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♦ �`}fא�����a%��}�:� �
مراعاة ولاة الأمر علي كل المستويات الأولويات الشرعية في إعداد 1.

ها ، واستهداف التنمية المتوازنة ، الموازنة العامة ، وفي الإنفاق علي
 .وإشاعة روح وإحكام التضامن والإخاء في المجتمعات السودانية 

  -الركاز  –المعادن (تحرير معني المصطلحات موضوع البحث 2.   
بعد ذلك تحديد الحق الواجب في كل منها ،  حتى يتسنى) البترول

المترتبة عليها ،  وتكييف طبيعة ملكيتها ، وإحكام التكاليف المالية
 .وتحديد مصارف حصيلة تلك التكاليف 

رفع المعلومات الفنية المتعلقة باستكشاف وإنتاج المعادن للمختصين 3.   
 .في فقه الزكاة وذلك لإصدار الفتاوى المناسبة

إعادة التكييف  الفقهي للمسائل والمباحث الزكوية يحتاج إلي إعمالِ  4.
 . وخاصة في المجالات المستحدثة للمقاصد ومآلاة الشريعة ، 

إن الأصل في : وجوب الزكاة في البترول والمعادن بناء علي قاعدة 5.    
أموال الزكاة التوسع لوجود أدلة عامة تسع ذلك ، وقياساً علي أقوال 

خاصة إذا  الفقهاء ، وموافقة علي مقصود الشرع في إخراج الزكاة ،
 .اً لأفراد أو شركات كانت مملوكة ملكية خاصة ، أو مملوك

اتفق الحضور علي جواز أن تستقطع الدولة جزءاً من إيرادات 6.    
البترول وتخصصه للفقراء والمساكين علي أن يعهد بهذا الجزء 
المخصص لديوان الزكاة أو لجهة أخري أو تنشأ له إدارة خاصة 

  . بوزارة المالية 
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ودان علي أن النفط معدن استصحاب فتوى مجمع الفقه الإسلامي بالس7.     

، وبان الأصل في %) 2.5(تجب فيه الزكاة بواقع ربع العشر 
أ ، فلا /37إيرادات الدولة من النفط هي مال عام وفقاً لمدلول المادة 

، والنظر في مراجعة هذه الفتوى بعد ""رأي المالكية ""تخضع للزكاة 
اخذ الزكاة من المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أن تأكدت 

 .من أموال البترول بواسطة ديوان الزكاة 

אالمستخرج لقول الرسول  زوجوب الزكاة في المعادن والركا8.    
 ) :المستخرجة  ز، بشرط أن يكون والركا) خمس زوفي والركا

قديم الدفن لا يعرف له مالك أو فيه علامة من علامات الجاهلية ، أما 
حديثة الدفن وفيها علامة من علامات الإسلام فلا يزكي  إذا كانت

 ) .اللقيطة(وإنما يتبقي علي ملك صاحبه ويأخذ حكم 

إخضاع المؤسسات الاستثمارية التي تملك الدولة أسهماً أو حصصاً   9.
فيها كالشركات والهيئات والمؤسسات العامة في مجال النفط أو غيره 

من ) 3(أ مقروءة مع المادة /37دة بموجب الما%) 2.5(للزكاة بواقع 
 .م 2001قانون الزكاة لسنة 

ملكية الدولة للمعادن والبترول ونحوها من الأموال ذات الصيغة 10.     
الإستراتجية ، من الخطورة والأهمية النوعية ، بمكان فيجب مراعاة 

 .ذلك عند الإقطاع  

خاصة في باية الضابطة للج الإدارية الإجراءاتضرورة تطوير 11.     

 . المستحدثة  الأموال
      
 

אא 
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